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سا 
المقتدمة 


لك اللهك الحمد أجمع» حمدًا يُرضيك عجرف ويَستزيدك الإنعام 
Eh E‏ 


فصر ه . 


وأشهد آنل إله إلا الله وحده لا شريك له واش أن محهمدا 
عبدٌهٌ ورسوله. 


فاللهم صَلَّ على مُجمد وَعنى أزواجه وَذَريَيهِ كما صلّيتَ على آل 
ES‏ أزواجه رکه كمايا ركنت على آل 


أمَا بعد: فإن من أصول دعوتي في'(المنهيج المقترح لفهم المصطلح) 
الرجوع إلى المعين الصافي للسنة النبويّة ولهلومهاءىوالدعوة إلى إحياء 
منهج أئمة السنة في أصول علومها وفروعهاء وتنقيتهدمن ركام الجهل 
والتقليد والعلوم الدخيلة على الإسلام وحضارته. 

ونحن اليوم مع أثر جديد من آثار (المنهج المقترح»» قائم على لذ 
التقليد وعلى 0 د الدليل. . وهو أساس الدعوة السلفيّة السِّنئة التي بلغت 
بركاتها أقطار الأرضء وغزت - بعدتها وعتادها من أدلة الوحيين (الكتاب 
والسنة) ومنهج سلف الأمّة ‏ أعتى القلوب وأعدى النفوس» فما برحت 
أن خالطت بشآشة القلوب» واستلت عداوات النفوس» وشرحت الصدور 
لما كان قد انشرح له صَدَرٌ أصحاب النبي ياء وعلمث أنه الحقّ! 


وا عل فين ۷ أ المع ل يتات قله ردقه رعا 
الدعوة السلفيّة» القائمة على نَبْذ التقليد واعتماذ الدليل- أن يقرأ هذا 
البحخت؛ ا ا ير ال 
لبعضهم فتنة . وأي فتنة أعظم من فتنة من يرى التقليدَ هو الدين» 7 
اتباع الدليل هو البدعة؛ إذا ما قرأ بحت قائمًا على ضدّ ما يراه؟! 


أقول ذلك؛ لأنى فى ااك ف ا ت ادى ات التقليدء 
وسمحث لنفسي أن أجعلها مسألة قابلة للبحث والعَْض على الدليل . 

فأوصلني علااجلنظة السلفئ إلى تَسْف تلك المُسَلّمة» وبيان أنها 
خطأ محض» ليس لها“من الحقّ نصيب!! 

فماذا أعمل؟! إذ1كان الدّليلٌ ينقض تلك المُسَلَّمة!! 

لد عانيث ب آنا قبل کی + من زعزعة الأدلة لتلك المسلمةء 
وکت أعالج من آثار الإلف العلميّ ورسوخ البذهتات' الوهية شدة 
عظيمة» ل ل حين صَدَفْتْ مع المنهج 
السلفي في تَبْذه التقليد واعتماده الدليل! 

لذلك فإني لن أَعْجَبَ إن عالج غيري معلَ تلك الشّدَة أو أشدّء بل 
لن أعجب إن حال الإلفُ العلمئٌ ورسوحٌ البدهيّات الوهكيّة دون اقتناعه 
بما جاء في هذا البحث» ولن أعجب بعد ذلك E‏ 
إنكاره. لكن ليعلم هذا أنه قد غلبَ عن منهجه القائم على الدليل» وأنه 
قد حيل بينه وبين ما يشتهي من السمرّ عن التقليد الأعمى . 

أقول هذا كله له a‏ ولآني لب اترك 


والأناة؛ حتى عزمت على تشر ما أثمره ذلك الججهدٌ والتديّر والاستدلال 
والتحلّم والتأني. 

وإن كنت (ولم أزل) أعلم من ضعف الإنسان وجهله ما يمكن معه 
أن يحيف الحيفَ العظيم» وهو يحسب أنه على الصراط المستقيم. لكن 
مأذا” أعمل 14 وال اماو راه الس والادلة وارد ری غل 
إحقاقه وإزهاق الباطل . 

لست المستألة من مسائل العقيدة الكبارء ولا من أصول الدين 
العظمى؛ لكنها ‏ بحق:- من أمهات مسائل علوم الحديث» إنها مسألة 
روط افو ل اللحديف الك 

لقد ابتدأث التفكير كى هذ المسألة» ومناقشة إحدى أكبر مسلماتها 
من عام (١51١ه)؛‏ فانهارت(إعندي هذه المسلمة من عام (١511١ه).‏ 


لکنی بقيتُ مفكرًا متدبراء لا كاد أدكرها لأحدء إلا آحادًا قلائل؛ 
حرصًا مني على زيادة التثبّت» وبغرظن,آخر:+هو التفرّغ لها في بحث 
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ولقد أعانتني ‏ بعد ذلك النتائج المهمة التي توصّلتٌ لها في كتابي 
(المرسل الخفي)ء وفيها نتائج لم أسبق إلى التنصيص عأيها من قَبْلُ 
أبدًا في كتب المصطلح وعلوم الحديث- فازددث يقيئًا من صخة ما 
كانت قد قادتنق إليهآ الأدلة الى سبق أن نهت لها وراد عمق المضالة 
عنديء واسْتَّكَارت أدلّتها في قلبي. 


حتى ابتدأت إعلانَ ذلك في دروسي الخاصة من عام (15١5١ه),‏ 
ثم أعلنتها في محاضرة عامة في مسجد من مساجد مدينة جدّة سنة 


(1414١ه)؛‏ وسّجّلت المحاضرة فى شريطين» وانتشرت انتشارا واسعاء 
وتواردت عليّ الأسئلة والاستفسارات والاستشكالات. ثم عدثُ إلى 
(١١٤٠ه)»‏ وسَّجلت في ثلاثة أشرطة» شرّقت وغرّبت بين طلبة العلم 
وقد تكرّر إلىّ الطلبٌ بنشر بحثى فى هذه المسألة مطبوعاء وما 
كنت أؤخره إلا طلبًا للتفرّغ له. فما أن أنعم الله علي بذلك» حتى 
عاجلت أوراقي #زبطاقاتي. كاتبًا هذا البحث المختصرء في هذه المسألة 
المهمة. 
وممّا عاجلني بإختراج“بحثي هذاء أني مع ما أتوقعه من تشنيع بعض 
المقلدين علي فيه» إلا أتّي. نين بنسبة نتائجه إليّ» معترٌ بما توصلت 
إليه فيه؛ لأني لا أعلم أحدًا من قرون متطاولة قد أفصح بما ذكرته» ولا 
قرّر ما حرّرته. وقد ابتلينا في هذا ادص تي را العلميّة) 
وقد كنت أحد ضحاياها في يوم من الأيام! ا 
3 من الواجب علي النهي عن منكر لبق ٿوبي. الزُورء والزجرٌ عن 
تا بما طا خخاضة بعد انار أشر طا لاض رات من 
ولا أشك أن القارىء الكريم قد عرَفَ بعض تفاصيل المسألة» وما 
هى المسلمةٌ التى نقضئها؛ إما من خلال الأشرطة المشار إليهاء أو من 
خلال عنوان هذا البحث. 


() ولن أذكر تفاصيل ذلك حتى حین!! 


فالحديث المعنعن (وهو الحديث الذي يرويه الراوي عمن يروي 
عنه بلفظ: عن». قد تقل أن في شروط قبوله خلاقاء بسبب أن لفظ 
(عن) لا يدل على الاتصال فى اللغة» والاتصال ‏ كما لا يخفى - 
أ اران قيول:وضحة امقر ت بين ا خاد راا 

وأوَّلُ من أثار هذه المسألة هو الإمامٌ مسلةٌ في مقدّمة صحيحه. 
ندا عقد لهذة المسألة فصلا خاصًا في تلك المقدّمة. وذكر مسلهٌ في 
ذلك الفصل أن أحد الجَهَلة الخاملي الذكر ق عرض لشروظ قبول 
الحديث المعنعن؛ مصيمًا شرطًا زائدًا عمّا عليه أهلٌّ الحديث قاطبة ألا 
وفع شاط أن قف على ما يدل على السماع واللقاء ولو مَرَةَ واحدة 


فى خد كل ,زاويين متعاصرين . فشن عليه مسلم لذلك E‏ شید 
مسا أله مخالف للوجماع” وأن له هذا مبتدع مستحدث . 


وعد الأمام ميل سكت د فن إنازة هذا الخلاف حي بعاد 
القاضي عياض (ت 055ه). فنستع)» ذلك الشرط الزائدء (الذي بدعه 
مسلم ونقل الإجماع على خلافه) إلى الإهام؟إليخاري وشيخه علي بن 
المديني وغيرهما. 


ومن هنا تحوّلت المسألة تحؤلاً خطيراء حيث تبتّئ ابن الصلاح 
(ت 147ه) الرأيّ المنسوب إلى البخاري. وتتابع العلماء على ذلك 

بل صَنْفَ أحد العلماء كتابًا منفردًا في ترجيح المذهب الذي تسب إلى 
البخاري على مذهب مسلمء وهذا العالم هو أبو عبدالله محمد بن عمر بن 
محمد الفهري الشهير بابن رشيد السبتي (ت ١‏ "الاه)ء وذلك في كتابه (السنن 
الأبين والمورد الأمعن فى المحاكمة بين الإمامين فى السند المعنعن). 


وكتب أحدٌ الباحثين المعاصرين بحثاً لنيل درجة الماجستير فى 
الموضوع ذاته» وبالنتيجة ذاتها. وهو بحث جيّدء لولا أنه سلم لتلك 
ل 3 ااك 0 0 باللقاء إلى البخاري وغيره 7 
00 الذريسن 
ومع أن .هذا البحث الأخير قد طبع عام (419١ه)»‏ ومع أني قد 
كنت انتهيث قبل طباعته من ترجيح عدم صحة نسبة شرط العلم باللقاء 
إلى البخاري وإلى غيره من نماد الحديث- إلا أن اطلاعي عليه بعد ذلك 
لم يزدنى من ترجيحى السيانق ذكره إلا يقيئا ؛ لأن ذلك البحث» وكتاب 
اين رشيد قبله. وكتث المصّطلح عمومًا بعد القاضي عياض» لم تكن 
تتعرّض لأصل المسألة» ؤهى: (ما مدى صحة نسبة ذلك الشرط إلى 
البخاري)ء وإنما كان هم الجمّيع الترجيح بين مذهب البخاري (في 
حُسبانهم) ومذهب مسلم!!! 20 
ومن هذا التسليم أتيّ الجميع!!! 
ذمق ساف تلك العسلية ف ث إلى الصواب (بحمد الله تعالى)! ! 


المسألة الأولى: تحريرٌ شزط البخاري (المنسوب إليه)» وشرزط 
مسلم» وشرط أبي المظفر السمعاني. 

المسألة الثانية: نسبة القول باشتراط العلم بالسماع إلى البخاري 
ارا ووا وا 


المسألة الثالثة: الأدلّة على بطلان نسبة اشتراط العلم باللقاء إلى 
البخاري وغيره من العلماء. 

المسألة الرابعة: بيان صواب مذهب مسلم وقوة حجّته فيه. 

الحنالة العامسة > آثز تير شترط البحديف: الممتعن على السنة النيوية, 

المسالة ا اة الرة على اغ جنوك 

وإني من خلال هذه المسائل» وما تضِمِّنَتْهُ من عَرْضء. لأرجو أن 
أكون قد نصحت لوكنة .النبويّة» ولطلبة علومهاء وللمسلمين عمومًا. 

وأذكر كََ قارىء لهذا الكتاب أن ينصح لنفسه» بحسن القراءة» 
وتمام اتمه والتجؤق,من”الإلف العلمىّ» والتحوّر من قيود التقليد. 
وأن يُقبل على القراءة وهو بتع لتغيير أيّ اعتقاد سابق دَلّه الدليل على 
بُطلانه؛ لا أن يُقُبل جازمًا بخطأ“الكاشفي باحثًا عن العثرات» راغيًا فى 
اكتشاف الزلات. وأن يحرص على 'مخالفةتسَئَن الذين في قلوبهم زيغ. 
فلا يسبع المتشابةء بل يرد المتشابه إلى االمُحكم. وعليه بعد ذلك من 
واجب إحسان النيّة» وحَمْل الكلام على أفضظل مَحَامله» وعلى الصواب 
ما أمكن- ما يأثم بعدم قيامه به. 

فإن خالف أحدّ هذه الأخلاق» فليعلم أنه أوّل مخذول؛ فالحق 


بقوله له: «المعاني الدقيقة تحتاج إلى إصغاءٍ واستماع وتدبّرا. العقود الدريّة لابن 
عبدالهادي (۷۲) . 1 


١١ 


في تخريب علوم الدين.. ولا بأي ححبجّة؛ ولو ركب كل مركبء فيرح 
وليسترح!!! 


أسأل الله تعالى لى وللقراء علمًا نافعًاء وعملاً صالخا مُتَمَبّلاً: 


وخاتمة حسئة . 


فإلق مشائل البخف: 


,. ١؟‎ 


المسائة الأولى 


تحريرُ شزط البخاري (المنسوب إليه)» وشزط 
مسلم» وشزط أبي المظفر السمعاني 


أولاً: تحرير الشرط المنسوب إلى البخاري : 

تشب عامّة أهِلٍ العلم ممن جاء بعد القاضي عياض (ت 5144ه) 
أخدًا من القاضي عياض - إلى البخاري أنه يخالف مسلمًا في الحديث 
المعنعن» ر الخرط الذي ينه طلم و بل 
EERE:‏ ثم اخثلفوا في ذلك : 

عد قذهيية این يد السَيتي (رت؟١‏ الاه) في كانه« (الشيرق الأبين) 
ل ل ل E‏ 
يدل على اللقاء بين الراويين» وإثّما د را 
السماع . . مُعَلّلا ذلك مع تصريحه بعدم 'لؤقوفه على نَصنَّ صريح فيه 
البخاري ننه اللي بتحَرّي البخاري»› إذ هو الأقرلة إلى الصواب 0 
رأي ابن رُشيد)؛ لاه كم من تابعيّ لقي صحابيًا وما سمغ7منه شي . 

- وذهب ابن رجب الحنبلى (ت 65ه) في شرحه لعلل الترمذي 
إلى أن الإمام ا وأبا حاتم الوازفين يشترطون العلم 
بالسماع» بخلاف البخاري وابن المديني» إن المَخكيَ عنهما (كما يقول 
انق رجب الأكتفاء بالا : 


.)٠٥١ -٥٤( السنن الأبين‎ )١( 


۳ 


# واد 30 رجب في ذلك صاحبٌ كتاب : 34 ديه البخاري 
وهی شال الس عدا بأقوال رق فيها أنه ا ا اللقاء 
للدلالة على الاتصال» وبأن مسلمًا نصّ فى رده الذي فى مقدّمة صحيحه أنه 
يرذ على من كان يشترط اللقاء» ولم يذكر مسلمٌ اشتراط السماع”©. 

ومع أن ابن رُشيد تشدّد ذلك التشدٌّد إلا أنه عاد في آخر كتابه 
العا وم إلى<الاكتفاء بالمعاصرة (دون العلم بالسماع أو اللقاء)» لكن 
مع قُوّة القرائن ”آلدالة على السماع» كرواية المخضرم عن الصحابة”"' . 
إلا أن ابن رشيد لمدينسب هذا التَّحَقُْف إلى البخاري صراحةء وإنما 
عرضه وكأنه رأيٌ له قاله بنَاء على نظره الخاص . 

وواقَنَ العلائئئٌ في ذلك كله ابن رشيدء في كتابه (جامع التحصيل) . 

وأيّدهما في ذلك خالد الدريس صاحب الدرابيه الآنفة الذكر: لحن 
مع نسبة ذلك التَحَقْفِ إلى البخارية ولد شؤاظة: معتمدًا في تصحيح 
نسبته إلى البخاري على تُقُولٍ عنه» تدتههل/#اكتفاء البخاري بالمعاصرة 
مع قرائن تقَوّي احتمال قوع اللقاء © : 


-:وهتاك. قول آخر في تحرير شرط البخاري المنسوات إليهء وهو أنه 
شرط للبخاري في كتابه (الجامع الصحيح)ء لا في أصل الصحة. أي 


.)١١5 -١١8( موقف الإمامين لخالد الدريس‎ )١( 
.)٠١١ 186١ 2161١ -١60( (؟) السنن الأبين‎ 


(۳) جامع التحصيل للعلائي (۱۲۰- .)٠١١‏ 
(4) موقف الإمامين لخالد الدريس .)١61-١51(‏ 


١ 


خارج الصحيح لا يشترط ذلك الشرط. أو كما عَبّر بعض أهل العلم عن 
ذلك بقولة: إن هذا القرط شرط كمال لاط اة : 


ونخلص من هذا: أن شرط البخاري فى الحديث المعنعن» بعد 
السلامة من وصمة التدليس» اختّْلفَ فيه إلى أربعة أقوال: 


الأول: أن البخاري يشترط أن يقف على ما يدل على السماع نصًا. 

الثاني : أن اللخاري يشترط أن يقف على ما يدل على اللقاء. 

الثالث: أن البخارئديشترط أن يقف على ما يدل على اللقاء» وأنه 
يكتفي بالمعاصرة أحيانًا إذا وَجَدَتِ قرائن قويّة تدل على اللقاء والسماع . 


الرابع : أن البخاري ينْشروظ 'أن““يقف على ما يدل على اللقاء أو 
السماع في كتابه الصحيح» ولا يشترط ذلك للقول بالاتصال خارج كتابه. 


ملاحظة: لم يتنبّه ابن رُشيد والعلائق:,والدريس إلى أنهم بمَيْلهم 
إلى الاكتفاء بالقرائن القويّة قد نسفوا ما ذهبوا إليه”*من تقوية اشتراط 
اللقاء أو السماع؛ إذ مِنْ أين لهم أن مسلمًا لم يكن مرابيًا لمثل تلك 
القرائن؟! حتى يجعلونه مخالمًا للبخاري!!! 


2230 انظر : اختصار علوم الحديث لانن کين 71 1۹( ومحاسن الاصطلاح للبلقيني 
95 :والحوفظة الذي د قات أي غذة "في رسا 1781/9 والنصيحة 
بالتحذير من تخريب ابن عبدالمنان لكتب الأئمة الرجيحة للألباني (19--57). 


10 


بقي أمد آخر يتعلق بتحرير شرط البخاري المنسوب إليه: وهو: ما 
هو حكم الحديث المعنعن الذي لم يتحقق فيه العلم باللقاء أو السماع 
عند البخاري بناءً على هذا الشرط المنسوب إليه» هل يُحكم بانقطاعه؟ 
أم يُكتفى بالتوقف عن الحكم له بالاتصال؟ 

لازم هذا الشرط المنسوب إلى البخاري» ومقتضى دليله: أنه لا 
يُجِزْم بانقطاع الإسناد الذي لا يتحقق فيه شرط العلم باللقاءء وإنّما 
يُكتفى بالتوقفب؛ لأن اشتراط العلم باللقاء إنما توجّهَ عند القائلين به 
لاحتمال عدم اللقاء» لا لتحقق عدم اللقاءء فإذا لم نعلم باللقاء يقيئاء 
يبقى احتمال اللقاء (واحتمال عدمه احتمالين متساويين؛ فالتوقف حينها 
فالا 

وهذا هو ما نص عليه ملم في نقله لمذهب مخالفه» حيث ذكر 
مذهبه في الحديث المعنعن نين. المتغاصرين اللذين لم يُعلم لقاؤهماء ثم 
قال في حكم هذا الحديث عتلة/ذلك رالمخالف: «وكان الخبر عنده 
موقوقاء حتى يرد عليه سماعه منه لشلجيمن"إوحديث» قل أو كثر. .0.2 

وهذا هو ما نصّ عليه ابن القطان الفاسل (ت 778ه) أيضاء ونسبه 
إل المشارف على بن ی جيف قال اف ای لعفن الى 
لم بعلم انتفاء اللقاء بين رواته: «فإن الحكم فيه أن يُحَكُم له بالاتصال 
له عند الجمهور» وشرط البخاري وعلي بن المديني أن يُعلم اجتماعهما 
ولو مَرَةَ واحدة» فهما ‏ أعني البخاري وابن المديني ‏ إذا لم يعلما لقاء 


.)56( انظر السنن الأبين لابن رشيد‎ )١( 
. )٤٥( صحيح مسلم (۲۹)» وانظر السنن الأبين لابن رُشيد‎ )۲( 


1١5 


أحدهما للاخر لا يقولان فى حديث أحدهما عن الآخر: منقطع › وإنما 
يقولان: لم يثبت سماع فلان من فلان. 
فإذن ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان: أحدهما: هو محمول 
على الاتصال» والآخر: لم يُعلم اتال ماعا ا الا “وهو 
منقطع › فلا. فاعلم ذلك والله الموفق»'. 
أا الذهبى فتعقّب ابن القطان بقوله: «بل رأيهما دالٌ على الانقطاع)”") 
قلت: لكن “لازم المذهب» ونص مسلم في مقدمته» كلاهما يؤيدان 
ما ذكره ابن القطات.”كما سبق. أمّا موقف الذهبي فغريب مضطرب» 
لأنّه يصحح نسبة اشتراط العلم باللقاء إلى البخاريء وهذه النسبة إنما تصح 
على المذهب الذي ذكره“ابن القطان هناء لا على ما اختاره الذهبي. . كما 
اه 0 
ثانا : تحرير شرط مسلم: 
ار ا اس ا حيث قال: 
ES eT‏ وجا ممكرٌ له 
لقاؤه والسماع منه» اک في عصر واحدء وإن لم يأت 
في خبر قط أنهها اجتمعا» ولا تشافها بكلام- فالرواية ثابتة» والحجة 
بها لازمة. إلا أن كوف متاك دلالة كه أن هذا الراوق لم تلن من رون 


.)٥۷١ /۲( بيان الوهم والإيهام لابن القطان‎ )١( 
.)١5 رقم‎ ۸٤( نقد الإمام الذهبي لبيان الوهم والإيهام‎ )۲( 
a 48 


فسّرناء فالرواية على ا بدا جح تكون الدلالة ا 


ويقول في موطن آخر: «وإنما كان تعفد من تَقََّدَ منهم سماع رواة 
الحديث ممن روى عنهم= إذا كان الراوي ممن عرف ادنس في 
الحديث وشهر به» فحينئذ 00 عن سماعه في روایته» ويتفقّدون 
ذلك منه؛ كي تنزاح عنهم عِلَهُ التدئيس. فمن ابتغى ذلك من غير 

مُدلّس» على الوجه الذي زعم من حكينا قولّه» فما سمعنا ذلك عن 
أحدٍ ممن سمَّينا وَلَمِنُسَمٌ من الأئمة»“. 

ويقول في تقديمه لمقالة صاحب المذهب المخالف له: «أن كل 
إسناد لدو فلانٌ عن فلان» وقد أحاط العلم بأنهما كانا في عصر 
واحد» وجائرٌ أن يكون الخليت الذي روى الراوي عمن روى عنه قد 


ستمعة هة وكنافهه ب : 


وقال عقب ذكره لأمثلةٍ للأسانيد الصبحيحة مع عدم العلم بالسماع : 
«إذ السماع لكل واحدٍ منهم ممكنٌ من طلاحبه غير مستنكرء ٠‏ لكونهم 
جميعًا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه)2©. 

فمن خلال هذه النقول يتبيّن أن الإمام مسلمًا كان يشترط لقبول 
الحديث المعنعن ثلاثة شروط : 


لك صحيح مسلم (۲۹- ۳۰). 
(۲) صحيح مسلم (۳۳). 
)۳( صحيح مسلم (۲۹). 
)€( صحيح مسلم (50). 


1۸ 


الأول “ المعاصرة. 

الثاني: أن لا يكون الراوي الذي عنعن مدلّسَا (ممن تَرَدُ عنعنتهم بذلك) . 

الغالك: أن لا يكون هناك ما يدل على عدم السماع. 

فأما الشرطان الأولان فظاهران لا خلافَ فيهما ولا غموضء» وأما 
الشرط الثالث فقد وقع فيه خلاف» ويحتاج إلى بيان. 

لقد صرح مسلم بهذا الشرط عدي التي كنا سم 1ل أن 
يكون هناك دلالة نان هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع 
0-7" فهذا نصنٌ ريح أن المعاصرة قد تحصل بين الراويين» لكن 
يمنع من الحكم بالاتصال<< عند مسلم - وجودٌ دلالة واضحة تنفيه 
وتمنعه. 

فما هو مقصود مسلم ب(الالالة البيّنة)؟ 

لا شك أن الراوي لو تَمَى عن نفبثه الماع ممن عاصره» es‏ 
من أخبارهما أنهما لم يجتمعا في بللا هه ق وا ا 
مكاتية أ إجازة- فإن هذه ا الدلائل على عدم الاتصال. وحينها 
كل يندكم وبا ال على کا مف كلاه حون :في ذلك: 
وعلق :نا ر غلك ابن راقنيد الست أيضً("2. بل هذه الحالة لا تحتاج 
إلى تنصيص؛ لأن شرط الاتّصال الذي يشترطه مسلم هنا قد تيقّنا من 
عدم تحققه. وأصبح انتفاوه واضحًاء لا قيمة معه من اشتراط المعاصرة 


.)58 -٦۷( السنن الأبين‎ )١( 


لكن هناك دلائل بيّنةٌ عند أهل الحديث غير تلك الدلائل اليقينيّة: 
مثل بعد البلدان» أو إدخال الوسائط. ونحو ذلك من القرائن التي تشهد 
لعدم السماع وتَغْلبُ عدم حصوله. 

فهل هذه الدلائل تخل فى (الدلالة البيّنة) التي ذكرها مسلم؟ 

الظاهرٌ والأصل دخولها فيها؛ لأنها داخلة في معنى ما ذكره مسلم. 

ويؤكد مراعاة مسلم لهذه القرائن أمور: 

الأول: صريح كلامه» وذلك في قوله بعل ذكره (الدلالة البيّة) : 
«فأمًا والأمر مبهمء على الإمكان الذي فسرناء فالرواية على السماع 
أبدّاء حتى تكون الدلالة التي بيْنا) . 

فتأمّل قوله: «والأمر مبهم». روما تدل عليه من أن الحكم بالاتصال 
بين المتعاصرين إنما يقول به مسلم عندما لا تكون هناك مرجحات 
وقرائن تميل بكفة المسألة إلى علام/اليسماع ؛ إذ لو كانت هناك مثل تلك 
المرجحات والقرائن لم توصف المسألة بان الأمر (أي أمر الاتصال) 
فيها مبهم. 

ثم يؤكد مسلمٌ أنه كان يراعي: القرائن التى تحتف برواية 
المتعاصرين. فإما أن تؤيدَ احتمال السماع أو أن تضعف احتمالف 
وذلك في قوله: «أن كل إسناد لحديث فيه فلانٌ عن فلان» وقد أحاط 
العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد» وجائرٌ أن يكون الحديثُ الذي 
روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به. ٠.‏ . 

فَتَنئّهْ إلى آنه ذكر المعاصرة. ثم أضاف إليها نظا ار وهو جواز 
السماع وإمكانه. وهو يعني عدم وجود قرائن شعن امال اللقاء . 


Y ۰ 


نعم هناك قولان آخران لمسلم لا يدلآن على اشتراط إمكان اللقاءء 
وهما مقدّمة كلامه الأول». عندما قال: «وجائرٌ ممكن له لقاؤه والسماع 
منه» لكونهما جميعًا كانا فى عصر واحد»» وقوله: «إذ السماع لكل 
واحدٍ منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر» لكونهم جميعا كانوا في العصر 
الذي اتفقوا فيه). 

لكن هذين القولين المجملين لا يقضيان على النصين المبينين 
السابقين» خاصة. وأن أحدهما جاء استثناءً في آخر كلامه الأول» كما 


الثاني : تطبيقاث لمسبلم تدل على مراعاته للقرائن : 


ولها عدّة أمثلة» شتأجلهًا إلى موطن لاق وسأكتفي منها هنا 
بمثال واحد: 


لقد تجنب الإمامٌ مسلم الإختؤاج للحسن البصري عن عمران بن 
حصين رضي الله عنه في صحيحه خوفا من عدم تحقق السماع بينهماء 
مع أن الحسن البصري ولد سنة (١١ه)»‏ توفي رعمران بن حصين سنة 
(١هه‏ أو #مه). فالحسن معاصرٌ لعمران زيادة على ثلاثين عاماء 
ساكنَ الحسنْ خلالها عمران بن حصين في بلد واحل:(هو البصرة) 
اس م "إن عمران ين صقن رضي اله عله كان اد 
فقهاء الصحابة الذين بعثهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتعليم الناس 
بالبصرة» فكان عمران بن حصين بذلك متصدّرا للتعليم في بلد الحسن 
البصري» ولم يكن منعزلاً أو محجوبًا بإمارة أو ولاية. 


.)۷١ »۷٤ »۷۳( انظر مايأتي‎ )١( 


۲١ 


ومع ذلك كله يقول الحاكم في (المستدرك) عقب حديث للحسن 
عن عمران رضي الله عنه: «(حديث صحيح الإسناد» ولم يُخرجاه 
بطوله. والذي عندي أنهما لم يُخرجا من ذلك خشية الإرسال.. .». 
وقال في موطن آخرء مُصَرَّحًا بأنَ للشيخين قولاً في هذه المسألة ينقله 
الحاكم عنهما م يُخْرج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج في 
هذه الترجمة حرقاء وذكرا أن الحسن لم يسمع من عمران» والذي 
عندي أن الحسن سمع من عمران». ‏ 


فلم خحشي جِيْسلم الإرسال» مع تحقق المعاصرة الطويلة؟! 
الغالث : نص علىرمراعاة مسلم للقرائن غيرُ واحدٍ من العلماء: 


يقول ابن القطان الفاسي رت ٦۳۸‏ هھ) في (بيان الوهم والإبهام)» 

متحدّثًا عن أن إدخال الوتشائط بيق:الراويين يدل على عدم السماع» عند 
تا أحدهما بلقائه ااج في ترراية ار ا هذا يعني : 
لزمان 5 قد ا e‏ هذا الم توق وعليه وضعوا 5 
يقع للبخاري. والنسائي» والبزار. وغيرهم ممن 5 يُحصى كثرة : 
تجدّهم دائبين يقضون بانقطاع الحديث المعنعن» إذا روي بزيادة واحد 
E OR‏ 


.)59 /۱( المستدرك‎ )١( 
المستدرك (5/ /ا5ه).‎ )۲( 
.)٤٠١ /۲( بيان الوهم والإيهام لابن القطان‎ )۳( 


۲۲ 


ويقول العلائي في (جامع التحصيل)ء في سياق ذكره لمذاهب 
العلماء في الحديث المعنعن: «والقول الرابع آنه يكتفق يجرد إمكان 
اللقاء» دون ثبوت أصله. فمتى كان الراوي بريئًا من ت التدليس» 
وكان لقاؤه لمن روى عنه بالعنعنة ممكمًا من حيث السّن والبلد- كان 
الحديث مُتَصلاً. وإن لم يأتٍ أنها اجتمعا قط. وهذا قول الإمام مسلمء 
والحاكم أبي عبدالله. والقاضي أبي بكر الباقلاني» والإمام 5 بكر 
الصيرفي من أصحابنا. وقد جعله مسلم (رحمه الله) قول كافة أهل 
الحد 000 


فهذان عالمان يَنْضَّانَ على مراعاة الإمام مسلم للقرائن» فذكر الأولٌ: 
قرينة إدخال للوسائط" وذكر الثاني: قرينة يُعْدِ البلدان بين الراويين 

ويزيد قول هذين الإمامّين قَوّة أمران: 
قد فد أغلبه» وهر كاب (الحمين )7 فعند يق القطان زيادةٌ علم: 0 
لدا ايا الا اشير 

_ وأن العلائي ممن ينصر رأي البخاري» ومع ذلك فقد أنصف 
(في تمده وا کان مراع للقرائن الخناهة 0 أو عدمه © أن 
مراعاة هذه القرائن ع أمث لا يخفى على طلبة الحديث في زمانناء فكيف 


.)1١١7( جامع التحصيل‎ )١( 
وانظر شوت الاما لالد الاويين ان بل 0ه‎ © 


۲۳ 


بأحدٍ أئمة العصر الذهبي للسنة؟!!= لكني أقول أخيرًا: هل يتصوز أحدٌ 
أن ناقدًا من التقاد (دون مسلم في العلم» e‏ 
بالمعاصرة مطلقاء دون نظر منه إلى القرائن أبدًا؟ ! ! وهل يتصور أ 
أنه لو روى راو خراساني عن آخر أندلسيٌ» أو روى 09 
حديث واحدًا فنا مع روايته عنه أحاديث أخرى بواسطة راو أو راويين 
فأكثرء وكان الحديث الأول (الذي يرويه معنعئًا بغير واسطة) فيه نكارة لا 
يحتملها أحدٌ من رواته- أن مسلمًا سيحكم باتصال مثل هذا الحديث؟!!! 
فإن قيل :الت في ذكر القرائنء فلا يقول أحدٌ باتصال مثل هذا 
الحديث. 
فأقول: هذا هو معُنى: قولكم إن مسلمًا لا ينظر إلى شيءِ سوى 
المعاصرة وانتفاء التدليسن» فالمبالغة منكم لا مني! 
وعليه فلا بُدّ أن تقر بأن لممسلم:نظرًا ما إلى القرائن» بل قد أقررت! 
يبقى أن يزعم زاعم ب . بغير ذليل. وتغير ناظر إلى الأدلة المخالفة 
لقوله : إن نَظرَ مسلم إلى القرائن ضعيفت» لا ظر غيره من الائمة. 
وكفى بحكاية مثل هذا الزعم بيانًا لبطلانة . 


فإن اذُّعى دليلٌ لذلك: بأن مسلمًا أخرج أسانيد في صحيحه حكم فيها 
بعدم لقاء رواتها لبعضهم» فإنه يلزم على هذا الاستدلال أن يكون البخاريٌ 
مثلّ مسلم؛ لأنه أخرج اشا أسانيد حكم فيها بعدم لقاء رواتها لبعضهه”'؟!! 


٦۸۸ انظر أمثلة لذلك في تحفة التحصيل للعراقي (رقم ۵١۲۷ء 247517 ا40.‎ )١( 
.)١ ١185161١١98 2٠٠١ مع الحاشية» ۹۸۳ مرتين»‎ o01 (V4 "الالال‎ TON 


۲٤ 


على أن الصواب: هو أن الشيخين (البخاريّ ومسلمًا) كانا مراعيين 
لقرائن السماع وعدمه أتمّ مراعاة» وأمّا ما أخرجاه وحكم عليه بعدم 
السماع فإنه لا يتجاوز أن يكون اختلاف اجتهاد بين الأئمة غالبًا» وقد 
يصح أن يُعتذر في بعض الأحاديث بأنهما إنما أخرجاها متابعة أو شاهدًا 
لا على وَجْهِ الأصالة والاحتجاج وقد يصح أيضًا أن يكون إخراجه 
اا الغا فما إذا كان عاق ذكرهما له يدل على "هذا الم 


وانظر كي ف<-قاد اعتقاد م مراعاة مسلم للقرائن إلى ظلم مسلم 
(عليه رحمة الله)! 4 وذلك في ل ابن رجب : ويرد على ما ذكره 
مسلم: أنه يلزمه أن يخكيم باتصال كل حديث رواه من ثبت له رؤيةٌ من 
النبي بي بل هؤلاء أولى ؛-لأن هؤلاء ثبت لهم اللّقِيّه وهو يكتفي 
بمجزرّد إمكان السماع . لا مه اشا الْحُكمُ باتصال حديث كل من 
عاصر النبي ڪيا وأمكن لَمَتلهء إذا روف عق شنا وإن يست 
سماعه منه» ولا يكون حديثه عن لبي ياق مرسلاً؛ وهذا خلافٌ إجماع 
اة الصرديف 7 


لقد ظنّ ابن رجب أن فلم ا يراعي قزائن ن عدم. السماعء ولذلك 
ألزمه بهذين الإلزامين 


ففي الإلزام الأول: يقول مسلم في كتابه (الطبقات)» وفي طبقة 


.)٠١١-۱١۳( وانظر موقف الإمامين لخالد الدريس‎ )١( 
.)٥۹۸ /۲( شرح علل الترمذي لابن رجب‎ )۲( 


Y0 


التابعين: «فأوّل ما نبدأ بذكره منهم» من قيل إنه ولد في حياة النبي 
اد › وبعضهم سماه النبيّ ا بالاسم الذي هو ا 

فيُعلن مسلم هنا أن هؤلاء ممن ولد في حياة النبي ية وسمّاه النبي 

وأمَا الإلزام الشاني: فإن مسلمًا أول من صف جزءًا في 
المخضرمين؛ i‏ أعلى طبقة ر في التابعين. دس ذلك فقد 
فيهم: 0 من أدرك الجاهلنةء 7" 0 النبىّ ا و صحب . 
الصحابة بعد النبى كل 

فانظر إل قوله : «ولجكيلق النبي ر وما يتضمنه من عدم الاكتفاء 
اعطاق الحم لك 
ونخلص بذلك أن شروط مسلم إلقبول الحديث المعنعن ثلاثة 


سبق)» هی 
الأول: المعاصرة . 
الثاني : أن لا يكون الزاوق :مهن ترد عه بالتدليس. 


الثالث: عدمٌ وجود دليل يقطع بانتفاء اللقاءء أو قرينة تشهد 
لعدمه. 


.)۲۲۷ /١( الطبقات لمسلم‎ )١( 


۲٣ 


ملاحظة : 

تعبيرٌ بعض أهل العلم: «بأن البخاري يشترط العلم باللقاء أو 
السماع» أن مسلمًا لا يشترط العلم بذلك» 5 ب فيه تر ود تسمّحء 
الداعى إليه عند هؤلاء العلماء: الاختصاث وعدم خفاء المعنى المقصود 
لدى السامعين. ذلك أن الشيخين كليهما ‏ في الحقيقة - يشترطان العلم 
بالسماع» لأن هذا هو مقتضى شرط الاتصال الذي يتمق الشيخان عليه. 
في وسيلة العلم”بالسماع. لا في العلم بالسماع المتّفق عليه بالاتفاق 
على اشتراط الاتصال<” فالبخاري (في الشرط المنسوب إليه) لا يعلم 
بالسماع حتى يقف على نقَيِنٌ صريح يدل عليه» ومسلمٌ لا يعلم بالسماع 
إلا بالشروط الثلاثة المذكورة سَإابهًا . 

لذلك فإن الأدق أن يقل فرج التعبير عن شرط الشيخين: إن 
البخاري (فيما يتسب إليه) يشترظ إن نيت لديه نص صريح دال على 
اللقاء أو السماع» وأما مسلم فلا يشرط ذلك . مع اشتراطهما جميعًا 
الاتصال» الذي إنما يُنَصَوَرُ حصوله باللقاء آوالسماع, 

وأنبّهُ إلى هذا حتى لا يقع في بعض الأذهان أن /مسلمًا لا يشترط 
العلم باللقاء والسماع» بمعنى أنه لا يشترط الاتصال!! 

ومع هذا التنبيه فلا أجدٌ على من غضاضة إذا ما استخدمث العبارة 
المختصرة التي استخدمها العلماءً من قبل» تجورزا وتسمُِّحًا أيضًا! 

الثًا: تحريرٌ شَرْط أبي المُظَفَّر السمعاني (ت 489ه). 

ذكر أبو المظفر السمعانى مجادلة بين الشافعيّة والحنفية حول حجية 
الحديث المرسل» وأن الحنفيّة احتجوا على الشافعيّة بقبول الشافعيّة 


۲۷ 


للحديث المعنعن» مع احتمال الانقطاع والتدليس. فأجاب أبو المظفّر 
السمعاني بقوله في (قواطع الأدلة): «أمَا قولهم: إنه تقبل الرواية 
بالعنعنة. قلنا: نحن لا نقبل» إلا أن نعلم أو يغلب على الظن أنه غير 
مرسل» وهو أن يقول: (حدثنا فلان) أو (سمعت فلاتا)» أو يقول (عن 
فلان) ويكون قد أطال صحبته؛ لأن ذلك أمارة تدل على أنه سمعه منه. 
فأمّا بغير هذاء فلا يُقبل حديثه)0' . 


فاحتجّ بهذه العبارة جََمْعْ من أهل العلم على أن أبا المظفر 
السمعاني يشترظة:في الحديث المعنعن شرطا هو فوق الشرط المنسوب 
إلي البخاري» ألا وهو اشتراط طول الصَّحْبةء وعدم الاكتفاء بمجرّد 
اللقاءء فضلاً عن المعاضرة! 

إلا أن لأبي المظفرالسمعاني كلامًا أَحكم من كلامه السابق» وأحد 
أهم وجوه إحكامه أنه ذكره“فق سياق كلامه عن حكم الحدايك المعنعن 


وحکم, التدليس ؛ فهو وارد في موظنه اللائق بهە» والذي هو أَوْلَى المواطن 
بأن وى تسق من ا 


يقول أبو المظفر السمعاني: «فأمَا هن لم شتهر بالتدليس ولم 
يُعرف بهء قُبل منه إذا قال (عن فلان)» وحمل في ذلك على السماع؛ 
لأن الناس قد يفعلون ذلك طلبًا للخفة» إذ هو أسهل عليهم من أن 
يقولوا في كل حديث: (حدثنا). والعَرْفٌ الجاري في ذلك يُقَامُ مقامَ 
التصريح2'”2. ثم نقل السمعاني كلام الحاكم في قبول الحديث المعنعن 


.)4017 507 /۲( قواطع الأدلّة للسمعاني‎ )١( 
.)۳١١ 78١١ /۲( قواطع الأدلة‎ )۲( 


۸ 


مع السلامة من التدليس» بما تضمّنه كلام الحاكم من تقل الإجماع عليه 
دون أن يخالفه في شيء»ء بل نقله تقل المحتجّ به المعتمدٍ عليه . 


ففي هذا الموطن يصرّح أبو المظفر أنه يقبل الحديث المعنعن دو 
قيد أو شرط» إلا من شرط أن لا يكون الراوي مدلسًا. 

فإن قيل: لكنه أيضًا 0 يشقرط: المعاضرة؟ فلت الکن افتراط 
المعاصرة آم بَدَهِيَ ؛ إذ كيفف ر يتحقق الاتصال مع عدم المعاصرة؟ ! ثم 
ما معنى اشتراط سلامة 5 من وصمة التدليس إذا لم يكن هناك 
مار e‏ 0 د لت 
غير محتاج إليه فيه. 


فان ق فأيّ القولين العْعبّرُ عخ:مذهب أبي المظفر السمعاني؟ 

فأقول: هذا السؤال بني على مخاولة “الترجيح» فإن أردنا الترجيح› 
فلا شك أن كلام أب المظفر في اشتر'اظا طوك الصحبة کلام مرجوح» 
فى مقابل كلامه الذي لم يشترط فيه هذا الشؤظ؛ وذلك لآسباب: 

أولاً: أن كلامه الذي لم يشترط فيه طول الصحبة جاء فى موطنه 
وسناقة الى له» وهو موطن الحديث عن حكم الحديث المعنعن. 
بخلاف كلامه الذي اشترط فيه طول الصحية » فإنه جاء فى غير موطنه» 
على ما یناه عند ذكره. والكلام الوارد في سياقه الطبيعي وموطنه اللائق 


.)1٠١؟‎ -964( انظر ما يأتي‎ )١( 


۲۹ 


كان كلامه الذي لم يشترط فيه طول الصحبة أولى بالتقديم وأحق بالترجيح 

ثانيًا: أن كلامه الذي لم يشترط فيه طول الصحبة» والذي جاء في 
موطنه اللائق به- كلام يوافقه عليه جَمْعْ من الأئمة (إن لم يكن جميع 
الأئمة)» وعلى رأسهم الإمام مسلم والحاكم (الذي أورد كلامه محتجًا 
به). بخلاف كلامه الذي اشترط فيه طول الصحبة» والذي جاء في غير 
سياقه الطبيعي- تإتمكلاة لأ را عليه اا واه عر لا تابخ 
له فيه . وأوْلين بالإمام الذي له قولانء أحدهما موافق لجَمْح من الأئمة؛ 
والآأخة مخالفك لجميع مذاهب الأئمة» أن يكون أولى المذهبين وأحرى 
القولين أن يُنْسَبَ إليه= ما كان موافقًاء لما كان شاذًا مىكا 


النًا: أن السمعاني” لما قال كلامه الذي لم يشترط فيه طول 
الصحبة» عَلَّلَ قبول الغنعنة أبأن للعنعنة معن عَرْفيًا يدل على الاتصال. 
وهذا التعليل الذي صدر هن السقعاني نفسه لبيان سبب قبول العنعنة» 
لا يكون لاشتراط طول الصحبة معه أيّ معنى» ولا يتصوكر أن صاحب 
هذا التعليل يعود إلى اشتراط طول إلصكبةء الذي هو شرط يدل على 
أن القائل به كان غافلاً عن ذلك التعليل "كل الغقلة”'' . 

رابعًا: أن كلام السمعاني الذي لم يشترط فيه:طول الصحبة جاء 
مُعَلَّدُء ومستدلاً عليه بكلام الحاكم أحدٍ أثمة الحديك» بما تضمَنه 
كلامه من نقل الإجماع. بخلاف كلامه الذي فيه اشتراط طول الصحبة» 
فإنه لم يحشد له تلك الأدلّة. والكلام المؤيّد بالدليل» أولى من الكلام 
الخثل المهمل .من الدليل اوالبرهان: 


.)٠١١ -144( انظر ما يأتي من أََّرِ دلالة (عن) العرفية على الاتصال في ترجيح مذهب مسلم‎ )١( 


۳٠ 


هذا كله إن أردنا الترجيح بين قولي السمعاني» لكن الأولى أن 
نحاول الجمع بين قوليه» فذلك خير من ضربهما ببعضهما؛ خاصة 
وأنهما قولان صادران من إمام واحد» بل في كتاب واحد أيضا. 

والجمع يظهر من التدقيق في كلام السمعاني الذي اشترط فيه طُولَ 
الصحبة» والتنبّه إلى أنه لم يشترط فيه انتفاءَ وصمة التدليس عن 
الراوي»ء مع أنه كان قد اشترط هذا الشرط في كلامه الآخر (كما سبق). 
فيظهر من عدمجاشتراطه انتفاء التدليس لقبول العنعنة أنه كان يريد أن 
يذكر حالة من لحاقةت الرواية بالعنعنة تكون محكومًا عليها بالاتتصال 
مطلقّاء حتى لو كان آلزاوي المُعَنْعِنُ مدلّسًا. ولذلك ذكر شَرْطً طول 
الصحبة؛ حيث إن من كان مخئصًا بشيخ ملازمًا له حملت عنعنته عنه على 
الاتصال» ولو كان من مشاهير الملالسين؛ كما هو مقرّر في هذا العله”"' . 


وبذلك يكون السمعاني قدابيّين عة دائرة قبول الحديث المعنعن» 
ففي كلامه الذي كان يتحذث فيه هي جك إلحديث المعنعن بين أنه 
حديث متصل من عامّة الرواة» ولم يستثن. إلا «المدلسين» ٠‏ فهم وحدهم 
الذين لا تحمل عنعنتهم على الاتصال. ثم جاد السمعاني في الموطن 
الاخر الي يان أن الجديف المي قد ل ى :من ادل رذزات 
ا كآن ا ووی عدن أطال ج عزن و 


a الحديث‎ SS e 


له ذلك أن من الخدت ا ما تُقبل من كل الرواة e‏ ما 


.)497 ۳٠۰ /١( انظر المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس‎ )١( 


۳١ 


يُقبل من غير المدلسين؛ لضعف احتمال الإرسال» وغلبه الظن بالاتصال 
فيهما. وبذلك يظهر لمن كان يناظره السمعاني أن غالب الأحاديث المعنعنة 
محمولة على الاتصال» وأن احتمال الإرسال فيها ضعيفٌ بعيد. 

وغايةٌ ما يقال: إن السمعاني أراد أن يذكر حالةً للحديث المعنعن 
يُقبل فيها من جميع الرواة ولو كانوا مدلّسين؛ لذلك اشترط طول 
الصّحُبة بدليل عدم اشتراطه انتفاء التدليس لقبول العنعنة» وبدليل أن 
الشرط الذي ”ذكره هو الشرط الذي نبل معه العنعنة من المدلّس. وكفى 
بهذين الدليلين بَيّانًاالمقصود السمعاني!! 

وبذلك يتضح ج مثالٌ جديدٌ لما اكتنف هذه المسألة من الإشكالات». 
وما أحاط بها من الهم عير الموفقة ال كادت تُخفي معالم الصواب 
فيها. إذ إن اعتقاد بعض'أهل الخلم أن أبا المظمّر السمعاني يشترط طول 
الصّحْبة» قد ساعد في تشب« لشرظزالمنسوب إلى البخاري؛ إِذْ إن في 
شرط طول الصّحْبة مخالفة قويّة؛لشرطة مسلم من جهةء ويقدح في 


الاجم الذي نقله مسلم من جهة أخذى. وأخيرًا : يجعل الشرط الذي 
ل ب إلى البخاري مذهبًا وَسَطَا بين إفراط الشتمعاني وتفريط مسل !!! 


ا كر بيده بو الانوال ليقف الاك تيوس خط 
وتضاربت الأقوال فى تحديد مذهب أصحابها. سأذكر منهم هنا واحذّاء 
وأرجيءٌ البقيّة إلى صُلْبٍ البحث . 


)١(‏ يقول ابنُ رُشيد عقب ذكره مذهب أبي المظفر السمعاني عن المذهب المنسوب إلى 
البخاري : (وهو مذهتٌ متوسّط٤»‏ ويقول: (وهو أرجح المذاهمب وأوسطها 
فلا تغل في شيءٍ من الأمر واقتصد ‏ كلا طَرَفيْ قَضّدٍ الأمور ذميم؟ السنن الأبين »٥۲(‏ 19). 


۳۲ 


فهذا الإمام أبوبكر الصيرفي (ت ٠اه)‏ شارح (الرسالة) للشافعي» 
بينما ينقل عنه ابنُ رجب الحنبلي أنه يشترط العلم بالسماع”"'2» ينقل عنه غيره 
خلافٌ ذلك فنقل العلائي”") واب رُشيد”" (كلاهما) عن الصيرفي أنه على 
مذهب مسلم. وقد وجدتٌ عبارة طويلة للصيرفي تؤيّد مذهب مسلم» > نقلها 
نه الزر كشي افق الح OER‏ 


انها بعض أهلٍ العلم ٠‏ حتى ريما قهمت العبارة اده و 

فالتجوة فن :دزاسة هده لهفالة: وه المالوقات العلينة» وتك 
ما يُظّنَ أنها مُسَلَماتٌ واب هوب رن يكون لها من ذلك نصيب» وعَرْضٌ 
کل قول على سُْمَئَده ودليله. فها قام(به مستتده قبل وما أيّده الدليل 
> وما لم.. رد وهجر- هذا هق السّبيل ,الوحيد لمن كرة الخطأء 
وأنف من مَعَرَة الجهل» وأحبّ الصواب* ورغ في زينة العلم . 
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.)087 /۲( شرح علل الترمذي لابن رجب‎ )١( 
.)١١79( (؟) جامع التحصيل‎ 

(۳) السنن الأبين .)۷١(‏ 

(5) البحر المحيط للزركشي .)١١١ /٤(‏ 


رذن 


المسالة الثانية 


نسبة القول باشتراط العلم بالسماع إلى البخاري: 
تاريخهاء ودليلهاء ومناقشة الدليل 


الذي لا يختلف فيه اثنان: أن البخاري لم يُصَرّح بالشرط 
المنسوب إليه ”وهو اشتراط النصٌّ الدال على اللقاء أو السماعء وأنه لا 
صرح بذلك في صخيحه ولا خارج صحيحه. 

وهذه قاعدةء ننني علليها؛ لأنها محل اتّفاق. 

والقاعدة الثانية: أن“كتاب (صحيح البخاري) لا ينفع أن يكون 
دليلاً على صخة نسبة ذلك الط ”إلى البخاريء ولو تحقّق فيه ذلك 
الشرط فعلاً دون انخرام» فكيف ف والشأن أنه لم يتحقق فيه!!! 

أمَا عدمٌ صَلاحِيتِهِ لإثبات نسبة ذلك [إلشرط إلى البخاري ولو كان 
الشرطٌ مُتحقّقًا فيه- فلأن البخاري أسّسسَ كتابه على ثؤّة الاحتياط» وبناه 
على المبالغة في التحرّي. فتحقُقٌ ذلك الشرط في صخيح البخاري (لو 
تحقق) لا يلزم منه أن البخاريّ كان يشترطه؛ لأنه حينها خرج مخرج 
الاحتياط والشّحَرّي . فكم من حديثِ صحيح عند البخاري» لم يخرجه 
في الصحيح احتياطا لصحيحه؛ وكم من رجل ثقة عنده تجنب التخريج 
له في الصحيح زيادة في التنزيه لكتابه . فكما لم يدل تركه لذلك 
EE‏ وكما لم يدل تجنَبةٌ ذلك الراوي 
تجنبة لحديث من عنْعَنَ عمّن عاصره ولم 


ووو 


أنه ضعيف عنده- فكذلك 5 


۳٤ 


يأت ما ينص على لقائه به (لو التزمه البخاري) لا يدل على أن البخاري 
يرد هذه الحالة من حالات الحديث المعنعن» ولا يدل (بالتالي) أله 
يشترط العلم باللقاء . 

فإن قيل: هذا فيه مَيْلُ إلى ترجيح قول من رَعَمَ أن شَرْطٌ البخاري 
المنسوب إليه شَرْطٌ كمال» بمعنى أنه شرط له في (الجامع الصحيح) لا 

فى أصل الصحّة. فأقول: لاء حاشا أن نميل إلى قول لا دليل عليه» بل 
اللا شه فإني أقول لأصحاب هذا الرآي: أبرزوا الدليل على ما 
تقولون؟ فالبخاري لم يصرّح به» و(الصحيح) ا (كما يأتي) » 
الحا لقا اغلا يعطق احادريك (الصحيح) بعدم السماع ‏ كما يأتي -. 
لم يعتبروا لهذا الشرط وتجودّاء ولا لكانوا أعرف الئاس بقاعدة (من 


علم حبجّة على من لم يككم). ما بالّهم بوا تعليلهم على المشاحة في 


ذلك؟! 

أمَا عدمٌ تحقّق شرط العلم باللقاء فى رصحيح البخاري نفسه» فهذا 
ما سيأتي إثباته» وأن البخاري أخرج”أحاديك .تحقّق فيها عدم اللقاء 
(عند البخاري قبل غيره)ء وأحاديث لم يعلافيها باللقاء!!!07) 

والقاعدة الثالثة: أن أوّل من نسب هذا الشرط إلى ”البخاري وعلي 
ابن المدينى هو القاضى عياض (ت *5#هه) فى كتابه (إكمال المعلم) ؛ 
حتى إن ابن رُشيد (ت ١الاه)‏ في كتابه الذي خصّه لهذه المسألة لم 
يذكر أحدًا قبل القاضى عياض نسب هذا الشرط إلى البخاري . 


)١(‏ وانظر رد خالد الدريس على أصحاب هذا المذهب في كتابه: موقف الإمامين 
#0-040). 


o 


والقاضي عياض لما نسب هذا الشرط إلى البخاري لم يذكر دليلاً 
على ذلك. ولا شبْهَ دليل» ولا أشار إلى شيءٍ من ذلك. بل كانت نسبته 
له نسبة مجرّدة مختصرةء لا دليل ولا تعليل ولا تطويل. 
المعنعن: «والقول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة هذا العلم: علي 
ابن المديثى»: والبتخارى ‏ وغ هاا" , 

فانقسم العلماء بعده قسمين: 

- قشم قلدوه تقليدًا محضًا في إثبات ذلك الشرط» ولم يبحثوا عن 
دليله صلا لكنهم صدموا ا صحيح مسلم يخالفه في هذا الشرط› 
ا جلالة مسلم ومكاتة صحيحه إلى أن يدعوا أن شرط العلم 
اقا وط كمال وتسوازأن قؤلهم هذا لا دليل عليه أيضا! بل الدليل 
ينقضه!! ولم يتذكروا أن مسلا إنمازد في مقدّمته على من اعتبر ذلك 
الشرط شرط صحة لا شرط كمالكم بلق دليل نسبة ذلك الشّرْط إلى 
البخاري E‏ خارج صحيحه (كها يأني) لا من صحيحه؛ فأنّى 

ومن هؤلاء العلماء : ابن كثير » والبلقيني» وتبعهم نو غد والألبانى" 

والقسم الآخر من العلماء: قلّدوا القاضى عياضًا تقليدًا محضًا 
في أن البخاري يشترط ذلك الشرط» فنسبة ذلك الشرط إلى البخاري 
عندهم مستغنية عن الدليل!! لكنهم بحثوا عن نماذج تطبيقيّة لهذا 


.)7117 -7٠١ا(‎  ةمدقم‎ - إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض‎ )١( 
.)٠١( سبق العزو إلى كتبهم‎ )۲( 


۳٢ 


الشرط (في ظنْهم)»؛ إما لأجل ترجيح مذهب البخاري (كما نسبوه إليه) 
على مذهب مسلم و فعل ابن رُشيد وابن رجب)» وإما لأجل الرد 
على من اذعى أنه شرط كمال للبخاري في صحيحه ولیس شرطا له في 
أصل الصحّة (مثلما فعل الحافظ ابن حجر في نكته) . 


وهؤلاء العلماء يانيع في مقدّمتهم: ابن رُشيد» وابن رجب» وابن 
حجر. وأيّدهم صاحبٌ الرسالة المختصّة بهذه المسألة: خالد الدريس. 

ونستخلص من .هذه القاعدة فوائد: 

الأولى: أن قسمّامِن العلماء ليس لهم في إثبات نسبة هذا الشرط 
إلى البخاري قل كبيرء ل ل الل ا 
عياض ! فلا يُستغرب من“كثرة الستطتين بعل ذلك كي هذه اا لان 
بعض هذه الكثرة خرج عن" ينه اتاد في عدم قبول القول إلا بعد 
الاجتهاد والنظر في الدليل. 

الثانية: أن العلماء الذين استدلوا لم:يكنّ بإستدلالهم لأَجْلٍ التحقق 
من صخة نسبة ذلك الشرط إلى البخاري*إنما ”كان استدلالهم (في 
الغالب) لترجيح المذهب الذي نسبوه إلى البخاري على« مذهب مسلم. 
وهذه نقطة ضعْفٍ كبرى في منهج الاستدلال في هذه المسألة. هي التي 
أذت إلى كل ذلك الخطأ الكبير العميق فيها. بل وهذه النقطة تجعلني 
أدخل غمار هذه المسألة وحدي» لا خصم لدی آناظره» لأن مُخَالِفىٌ 
في هذه المسألة كانوا يستدلون على غير محل النزاع . 


الثالثة : أن العلماء ا استدلوا م يلجؤوا إلى ا البخاري) 


۳Y 


الكبير) و(الأوسط) و(القراءة خلف الإمام). فعلوا ذلك مع أن (صحيح 
البخاري) هو المُسْبَدَلٌ له والمقصود بالمسألة أصلاًء وفعلوا ذلك مع 
خبرتهم الكبيرة ب(صحيح البخاري)» كصاحبي (فنْحي الباري) : ابن 
رجب» وابن حجر!! تأمَّل هذا الأمر وتدبَّرة: لم فعلوا آذلك؟! فستصل 
إلى أن جواب هذا الموقف 2 في أحد احتمالين: إمَا أتهم لم 
يجدوا فيه الدليل! أو اتهم عرفوا أنه لا يصلح للاستدلال (كما سبق 
بيانه)! وأيّ الجوابين رضيت» فهو الذي سيعيئك على معرفة الحق في 
هذه المسألة إن شاء الله تعالى). ْ 


و آنا يكال ا هو دلبل تنكية .هذا الط 
إلى البخاري وغيره مْنْ#أهل العلم ممن تسب إليهم؟ 

الات أن الو كفيط ين الا لأن الجا لم يدوا 
لذلك أصلاء خاصّة في حق البَخارِي كاين المديني (اللذين نسب إليهما 
القاضي عياض ذلك الشرط)ء كمادشيق .> حتى مَنْ نسب ذلك الشرط 
إلى غير البخاري وابن المديني (كابن نبجب" فإنما كان يذكر أدلة 
نسبته إلى غيرهما بعد التسليم منه أنه شرطهماء ا 
ویرد عليهماء دون التنيت من صحة هذا التسليم (أو فلت التقليد 

فالسؤال يجب أن يكون: ألم يذكر العلماء ما ينفع أن يكون دليلاً على 
صكة تلك النّسبة فى وجهة نظرهم؟ وإن لم يَقْصَدُوا هم الاستدلال لذلك؟ 

فإن كان هذا هو السؤالء فالجواب: نعم» ذکروا ما يظنونه دليلا. 

لكن قبل ذكر شبْهتهم» يكفيك من قول ضعْمًا أنه لم يُسْتَدَلَ عليه!! ‏ 


۳۸ 


إذن ما هو الدليل؟ هو باختصار: إعلالٌ بعض الأحاديث بنفي العلم 
بالسماع أو اللقاء» كقول البخاري وغيره: «فلان لا أعرف له سماعًا من 
فلان»» أو «فلان لم أجد له سماعا من فلان»» أو «لا يذكر سماعًا من 
فلان)» ونحو ذلك من العبارات . 

وَوَجَهُ استدلالهم بذلك: أن الإعلال بنفي العلم بالسماع يدل على 
اشتراط العلم بالسماع» وإلا لم يكن لذلك الإعلال معنى. 

هذه هي الخجة التي العلماء» داي ل 7 0 
نسبة ذلك ا ا و عن ان الخ : 
| ولم يذكر أحدٌ من آهل العلم علمتهُ حَجَةٌ أخرى تنفع لتصحيح تلك 

ومن ادعى وجود حجة غير هذ فليظهزها لي . 

أما و أن دليل نسبة اشتراط العلم بالسهاع إل البخاري هو ذلك 
الدليل وحدّهء فإن تصحيح هذه النسبة أو عدم تصحَيجْنِها منوطٌ بهذا 
لال د أيضا: فإن 0 بالحججة: فالنسبة صحيحة؛ وإن لم يم 
اسان لقره ET‏ 


لذلك فإن مناقشة ذلك الدليل مهمّةٌ جدّاء وهذا ما سأقوم به الآن: 


لقد قام ذلك الدليل على أن إعلال البخاري وغيره للحديث بعدم 
العلم بالسماع يدل على اشتراط العلم بالسماع. وَوَجَهُ الاستدلال هذا 


۳۹ 


إنما يصح فيما لو كان الإعلالُ بنحو قولهم «لا أعرف لفلان سماعًا من 
فلان» إعلالاً بعدم العلم بالسماع فعلاً. وإعلالاً بعدم العلم بالسماع 
وَحَدَهُ؛ٍ فهل الأمر في نحو تلك العبارة على هذا المعنى حمًا؟ 

قبل الجؤاب التفصيلى المدلّل عليه؛ أذكر بأمر لا يخفى على المتخصّصين» 
يتعلق بأحكام أئمة ادرت بعدم السماع أو الانقطاع والإرسال بين راويين 
متعاصرين» تلك الأحكام التي صَنّفت لجمعها مؤلفات مفردة» ك(المراسيل) 
لابن أبي حاتج: و(جامع التحصيل) للعلائي و(تحفة التحصيل) لأبي زرعة 
العراقي . 

لا شك من نظر في تلك الأحكام بعدم ا وبالانقطاع؛ والتي 
ظاهرها لعزم عدم واي م أنها غالبًا مبنيةٌ على قرائن تتعلق بالراوي 
أ العزوي عنم أو بالخبّنالمروي.أو بذلك كله أو بعضه. وأنها ليست 
مبنيّة على خبر من الراوي یوو بعدم سماعه)» بعل فيه بأنه لم 
يسمع من فلان. . إلا نادرا أو قل هدام لا كنك فيه الخد ن 
ولن يشك فيه غيرهم فيما لو تمهّل ختى ينظو في الأمثلة الآتية بعد هذا 
الجواب الإجمالي. 

والقرائن الدالّة على عدم السماع قد تتواردء فتفيد القطع بعدم 
وقوعه فعلاً. وقد لا تصل إلى هذا الحدّء فتفيد غلبة الظن بعدم وقوعه 
فقط . 

فإن كانت القرائن الدالّة على عدم السماع فيما دون حَدَّ القطع بعدم 
وقوعه» فإن الراوي لو صرح بالسماع (قيما! يكبت يثبت عنه) ممن أفادت 
القرائنٌ غلبة الظن بعدم سماعه منهء فإن الأصل تقديم النصضّ على 
القرائن؛ لأنه من باب تقديم القطعي الدلالة على الظني الدلالة. فيكون 


الأصلّ في هذه الحالة الحكم بالسماع» وعدم النظر إلى القرائن. لكن 
إن لم يو جد نص دال على السماع. فإن إفادة القرائن غلبة الظن بعدم 
وقوع السماع تبقى هي المعمولٌ بإفادتها المحكومٌ بما تُرجَحُهُ. وهنا 
يظهر أن الوقوف على نص دال على السماع أو عدم الوقوف عليه هو 
القاعدة التي ننطلق منها في إعمال دلالة القرائن أو عدم إعمالها؛ 
ولذلك كان التنصيص على عدم وجود لفظ دال على السماع عند وجود 
تلك القرائن أمرًا محتَمَّاء لاستكمال المقدّمات التى ستوصلنا إلى 
النتيجة. وهذا هة اول لسبب الإعلال بعدم العلم بالسماع» وهو أنه 
إعلامٌ بأن الراوي لَمْ يذكر نضا دالاً على السماع» وغالبًا لا يكون لهذا 
الإعلام أيّ فائدة إلا إن كانت هناك قرائن تشهد لعدم السماع. 


والوجه الثاني : أننا ينا انما أن الحكم بعدم السماع الذي يرد كثيرًا 
في أحكام الأئمة مبنيئٌ (في الغالب) على مُلاحظة القرائن» وليس مبنيًا 
إلا نادرا. 

وما دام الأمر كذلك. فإن القرائن وحذقنا,قد لا“تصل إلى حد إفادة 
القطع بعدم اللقاء» وقد تقترب من إفادة القطع› وقد تفنده. کن لبقن 
أن الطريق إلى ذلك كله (وهو القرائن) طريقٌ وعر» والحكم الصادر من 
خلاله حكم على مُغْيّبِ مجهول؛ لذلك كان من تمام الورع ومن الدقة 
في التعبير أن يستخدم الأئمة عباراتِ تتضمن التشكيكٌ في السماع 
وترجيح عدم وقوعه» دون جاوز ذلك إل عبارات الجزم والقطع . 
فكانت عبارة نفي العلم بالسماع إحدى هذه العبارات» التي إنما قُصد 
بها إعلانٌ الشكّ في السماع وترجيح عدمه. 


٤١ 


كما كان منها أيضًا نحو قولهم: «فلان لا أدري سمع من فلان أو 
)۱( 

م 

والمقصود من نحو هذه العبارات بيان أن هناك قرائن تشهد لعدم 
حصول السماعء مع عدم قيام ما يدفع هذه القرائن› وهو النص الصريح 
الدال على السماع. 

وما رال العلماء (قديمًا وعدية) ا ا نفي العام 
مثل قول العالم َ- يسمع فلان من فلان» أو افلان عن فلان منقطع) أو 
(مرسل» ونحوها من العبارات التي فيها جزم بعدم السماع. ولم يتعاملوا 
معها على أنّها عباراتث تذل على خبر مجرّد بعدم العلم بالسماع» خبر 
قائم على اشتراط العلم بالسماغ: وهذا أمرٌ جليٌ» لا أظن أنه محل نزاع . 

فإن كانت «لا أعرف لفلاث:سماعًا من فلان» تساوي «لم يسمع فلان 
عدمه- فبيّتنوا لى وجه الاستدلال بنفق الغلم بالسماع على ا دليل 
اشتراط العلم به؟! بيّنوا لي ذلك» فإنى لا 'أزى له وجهًا! ! 

وأرجو أن لا يتجاوز القارىء المدقّق هذه المسألة: حتى يجيب» 
وإلا فلا داعي لأن ب يم لأنه حينها لا يُريد أن يتم القراءة بفهم!!! 


وأزيد مقصودي توضيحًا فأقول: إن الاستدلال بعبارات نفي العلم 
بالسماع على أن قائلها يشترط العلم بالسماع إنما يصح ويتوجه إذا ما 


ء٤٤١۹‎ »۳۷۸ انظر أمثلةً لهذا التعبير فى المراسيل لابن أبي حاتم (رقم لالا4)‎ )١( 
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۲ 


كانت هذه العبارات خبرًا مجرّدًا عن عدم العلم باللقاء؛ لأن عدم العلم 
باللقاء وحده هو سبب الإعلال وعدم القبول. 

ولذلك كان لازم هذا المذهب» وهو نصنٌ قائله أيضاء ومن تابعه 
(كابن القطان الفاسي) “= أن الحديث المعنعن الذي لم يُعلم لقاء رواته 
ببعضهم أنه لا يقال عنه منقطع. وإنما يُكتفى بالتوقف عن الحكم له 
بالأتضال» 

وهذا موقف صريحٌ أن «لا أعلم لفلان سماعا من فلان» عند أصحاب 
هذا المذهب لا تعنيترجيح الانقطاع على الاتصال» وإنما هي خبرٌ 
مجرّدٌ عن عدم العلم باللقاء. الذي هو عله كافيةٌ وحدها للتوقف عن 
الحكم بالاتصال. 


ولا شك أن هذا هو لازم مذهبهام» والذي التزموه فعلاً. 

وهذا الفهم لعبارات نفي العلمٌ<بالسماع وما بني عليه من الاستدلال 
فهمٌ غريبٌ جدّاء وفهمُ بعيدٌ كل البعد ويتعتارض مع تطبيقات العلماء 
قديمًا وحديثا (كما سبق). فلم يزل العلمايُورّدون عباراتٍ نفي العلم 
بالسماع على أنها عباراتث نفي للسماع» وأنها تدل. على ترجيح 
الانقطاع» بل على أنها تدل على الجزم بالانقطاع أيضًا! ! 

وهذا الفهم الذي عليه عمل العلماء (والذي يُناقض تنظيرهم في 


مسألتنا هذه) هو الفهم الصحيح › وهو الفهم الذي يقضي على ذلك 
الاستدلال البعيد المأخوذ من ذلك الفهم الغريب!!! 


(۱) انظر ما سبق .)١99-15(‏ 


ومع أن عبارات نفي العلم بالسماع كانت وما زالت تدل (عند 
المشتغلين بعلم الحديث) على نفي السماع» وأنه لا فرق بينها في 
المعنى غالبًا؛ لأن عبارات نفي العلم بالسماع وعبارات نفي السماع إنما 
هي مبنيّة على القرائن- إلا أن هذه المُسلمة الصحيحة ستصبح عند 
بعضهم محل نظر وشك» لا لشيءِء إلا لأتها سَبَنْسفٌ مسلمة أخرى. 
قد تكون أكثر رسوحًا في نفوسهم!! 

لذلك فإني سأذكر هنا بأمثلة يسيرة جدّاء تدل على أن نفي العلم 
بالسماع يعني تريح عدم حصول السماع؛ a‏ حمر ف عدم 
الوقوف على ما يدل عليه » كما يريك المستدلوت به على أنه:ذليل اشتراط 
* فانظر إلى قول الترمتاي : الا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل» 
متحت حبار قوق 160 نك نأا" السايل: عاك عد الي 
ل . 


فهذا نفي للعلم بالسماع» مع عدم المعاضرة أصلاً بين الراويين!! 
فهل هو إعلال بعدم العلم بالسماع بناء عل اشتراط العلم به؟! 
* ويقول الترمذي: «لا نعرف لأبي قلابة سماعا من غعَنائشة» وقد روى 
أبو قلابة عن عبدالله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة غير هذا 
الد 


فهذا نفي للعلم بالسماع» مُعللاً بقرينة ذكر الواسطة. 


٤٤ 


هذا مع قول الدارقطني: «أبو قلابة عن عائشة: مرسل»“. كذا 


53 ويقول الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بمتصل » ربيعة بن سيف 
إنما يروي عن أبي عبدالرحمن الحُبُلي عن عبدالله بن عَمروء ولا نعرف 

فانظر كيف جزم أوَلاً بعدم الاتصال. وبيّن قرينة ذلك» ثم عاد 
لنفي العلم بالسذاع! هذا من أوضح ما يكون. 


* ويقول الترمذي: «لا نعرف لزيد بن أسلم سماعا من أبي هريرة» 
وهو دی دت مرا 


فينفي العلم بالسماع “لام يكام بالإرسال. 


ويؤكد نفي السماع أن يحيئ”ين مْعِين وعلي بن الحسين بن الجنيد 
نفيا السماع”؟' . 


* ومثلة في الوضوح قول النسائي في “«المكجتبى»: «هذا الحديث 
العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث: عن طلحة عن رجل عن 


ل 


.)//۱۳۷ /5( العلل للدارقطني‎ )١( 

(۲) جامع الترمذي (رقم .)٠٠۷٤‏ 

)( جامع الترمذي (رقم .)۳۸٤١‏ 

.)۲۸۷ تحفة التحصيل 5 زرعة العراقي (رقم‎ )٤( 

.)٤٤ 47 /۳( وانظر تحفة الأشراف‎ »)١57595 سنن النسائي (رقم‎ )٠( 


0 


2000 
مرسل»""'. 
* ويقول البزار: محمد بن المنكدر لا نعلمه سمع من أبي هريرة» ثم 
قال فى آخر الباب: «وقد ذكرنا أن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي 
عرورةر جاه إلى و ا 

ألا تراه ينفي العلم بالسماع» ثم يُبَيّنْ أنه استفاد من ذلك الحكم 
بالإرسال وعلام الاتصال. 
© ومن الأمثلة الؤاضحة على ذلك: أنهم قد ينفون العلم بالسماع 
للشك في المعاصرة أظلاًء بل ربّما مع العلم بعدم حصول المعاصرة! 
# كقول البخاري : “(إبراهيم [بن محمد بن طلحة] قديم» ولا أدري 
سمع منه عبدالله بن محمدهين عقيل» أم ا" 
* وقوله: الا نعرف لمحمد بإ8إبان شيماعا من عائشة» . 

مع كون محمد بن أبان من أتباع الثابعين» أي مع عدم المعاصرة. 


* وذكر البخاري حديثاً لعبدالله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن 
الفضل بن العباس» ثم قال : «لا يُعرف سماع هؤلاء بعضهم من بعض»'. 


.)"56١ تحفة التحصيل للعراقي (رقم‎ )١( 

(۲) بیان الوهم والإيهام لابن القطان (۲/ ۳۹۷). 
(۳) العلل الكبير للترمذي -1١41/ /١(‏ ۱۸۸). 
)٤(‏ التاريخ الكبير للبخاري .)١ /١(‏ 

.)۴۲ /04( انظر لسان الميزان‎ )٥( 

(5) التاريخ الكبير للبخاري (۳/ 35817 585). 


a 


فبيّن الطحاوي في (مشكل الآثار) عدم معاصرة عبدالله بن نافع 
لربيعة بن الحارث» حتى قال: «محال أن يكون عبدالله بن نافع لقي 
رة بن تخار 
* وقال البخاري: «شعيب بن محمد الغفاري سمع محمد بن قنفذ عن 
ی هريرة عن النبي كَلة: مرسل › ولا يُعلم سماعٌ لمحمد من أبي 


000 ! 


هرير 
* وقال البخاري: «محمد بن أبي سارة عن الحسن بن علي روى 
عنه محمد بن عبي الطنافسي» ولا يُعرف له سماع من الحسن)”". 
وقال في موطن آخر: جمد بن عبدالله بن أبي سارة المكي القرشي : 
سمع سالمّاء روى عنه ابن الغنارك وزيد بن الحباب. ويُقال: محمد بن 
أبي سارة منقطع»““ . أي 'حديئه الذي تسب فيه إلى جَدَّهِ منقطع» وهو 
حديثه عن الحسن بن علي ألذكي نف فيه علمّه بسماعه منه. هذا مع 
كون محمد بن أبي سارة مجزوم “بعدم “تيماعه من الصحابة؛ ولذلك 
جزم بها البخاري في الموطن الآخرء فقال: #منقطع». أضف إلى ذلك 
أنه من طبقة أتباع التابعين» بدليل طبقة شيوخ وتلميذه محمد بن عبيد 
الطنافسي» الذي هو من أتباع أتباع التابعين . 

* وقال البزار: «لا نعلم لعطاء بن يسار من معاذ سماعًا)*؟. 


)001 شرح مشكل الآثار للطحاوي (۳/ 1١‏ ۱۳۱). 
)۲( التاريخ الكبير للبخاري (5/ .)۲۲١‏ 

.)٤۲۳ /۷( التهذيب‎ )۳( 

9) التاريخ الكبير للبخاري .)٠٠١ /١(‏ 

.)١١١ /١( التاريخ الكبير للبخاري‎ )٠( 


۷ 


مع تعبير الترمذي عن ذلك بقوله: «لم يدرك معاذ بن جبل»"''. 


ففسّر أبو زرعة العراقى ذلك بقوله: «وما قالاه من عدم الإدراك؛ 
ففسر ابو في بمو من ع :الم 


لأنه ولد سنة تسع عشرة» ومات معاذ سنة ثماني عشرة»”"' . 


# وقال الدارقطني عن عمارة بن غَزِيّة : «لا نعلم له سماعًا من أنس»". 
مع أن الدارقطني نفسه يقول في (سؤالات البرقاني) له: «مرسل: 
عمارة للم ولتي E‏ 
وأكد ابن تخبان هذا المعنى عندما ذكر عمارة بن غزية في أتباع 
التايغيد* : ومع أنة ذكره 5 فی التابعين › لكنه قال: «يروي عن 
أنس» إن كان سمع منه» 5 
© وربّما نفى أحدٌ الأتمة العلح. بالسماع» ثم هو نفسّه نفى السماع 
* يقول ابن أبي حاتم في (المراسيل)3:. «سألت أبي عن عبدالله بن 
عكيم. قلت : إنه يروي عن النبي ية أنه قال: من علق شيئًا كل إليه؟ 


.)597١ جامع الترمذي (رقم‎ )١( 

(۲) تحفة التحصيل للعراقي (07" رقم .)۷٠١‏ 
(۳) العلل للدارقطني (۲/ ١١8‏ رقم .)٠١١‏ 
(4:) سؤالات البرقاني (رقم .)۳۷١‏ 

.)55٠ /۷( الثقات لابن حبان‎ )٥( 

(5) الثقات لابن حبان .)١55 /٥(‏ 


۸ 


فال ال له ساعن الف ك إا كنت إل :7 قال 769لا 
يعرف له سماع صحيح › أدرك رمان النبى الو . 

* ويقول أبو حاتم الرازي أا (للا أدري سمع الشعبي من سمرة أم 
لا؛ لأنه أدخل بينه وبينه رجل»”"' . 


لكنه عاد في موطن آخر فجزم» حيث قال عن الشعبي: «لم يسمع 
من سمرة» رو ىعن سمعان بن مُسْئنَّحَ عن سمرة»”". 


© وقد ينفي أحد الأئمة العلمّ بالسماع في رواية» وغيره من أهل 
العلم ينفون السماع فيهاء ممّا:يدل أيضا على اتحاد معنى التعبيرين. 


وقد سبق لذلك أمثلة امن لمئلته أيضًا (وهي كثيرةً) : 


يُعرف أنه سمع ا 
مع أن يحيى بن معين يقول: «حديثه ن بده مرسل)””'2 وكذا 
قال الدهی : 


9 ارال لادج آي هات ر۴ ۷ . 
(؟) المراسيل لابن أي حاتم (رقم 095). 

(۳) العلل لابن عن حاتم (رقم .)00٠‏ 

(5) التاريخ الكبير للبخاري (4/ ۷۷). 

.)١68 /5( التهذيب‎ )5( 

(1) تحفة التحصيل ابي زرعة العراقي (رقم 07175 . 


* وقال البخاري: «عبدالله بن أبي مُرّة: عن خارجة بن حذافة» روى 
عنه عبدالله بن راشد... ولا يعرف سماع بعضهم من بعض”"' . 

فعبّر عن ذلك ابن حبان فى (الثقات) بقوله: «عبدالله بن أبى مَرّة: 
ابن أب حبيب . إسنادٌ منقطع› ومتن باطل)0"' . 


#٠‏ ولمًا ذكر الترمذي حديث دلا يجب الوضوء إلا على من نام 
مضطجعًا»» ستأل البخاري عنه» فقال البخاري: «هذا لا شىء. . . (إلى 
أن قال :) ولا أعرّف.لأبي خالد الدالاني سماعا من قتادة»”” . 


فلما ذكر أبو داود/هذا الحديث للإمام أحمد» أنكره الإمام أحمد 
بشدة» ثم قال: «ما ليزيد الدالاني يُدْحَل في أصحاب قتادة)”؟' . 


فانظر (أخيرًا) ماذا فهم النيهقي هَن هذين القولين» حيث قال: «نأمًا هذا 
الحديث: فإنه أنكره على أبي خالة"الدالآئي جميع الحُمَاظ» وأنكر سماعه من 
قتادة : أحمد بن حنبل» ومحمد بن إسقشاعيل العخاري, وغیرهما» . 


وبعد هذا كله فإن جميع هذه الأقوال إنما هي غيض من فيض من 
الأدلة على أن نفي العلم بالسماع إنما هو نفيٌ للسماع» وليس خبرًا 


.)١97 ۱۹۲ /0( التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 

(۲) الثقات لابن حبان .)٤١ /٥(‏ 

(۳) العلل الكبير للترمذي .)١59 /١(‏ 

.)5١7 السنن م داود (رقم‎ )٤( 

.)4٠١ رقم‎ ۳٠١ 754 /١( معرفة السنن والاثار للبيهقي‎ )٥( 


مجرّدًا عن عدم العلم بالسماع» مبنيّا على اشتراط العلم به. . كما زّعم!! 

وقد قام خالد الدريس بدراسة أقوال البخاري التي نفى فيها العلم 
بالسماع › ثم خرج بالنتيجة التالية : «فيكون أكثر ما انتقده البخاريٌ من 
سماعات الرواة على مذهب مسلم آنا قدا لعدم 7 ضابط 
الاكتفاء بالمعاصرة أو أحدها»' . 


هذه هى نتيجة دراسة استقرائيّة لأقوال البخاري في نفي العلم 


بالسماع› والقاثم بها لا ينهم في مقصدهء لأنه كان ناصرًا لمذهب 
البخاري» بعد أن استقرّت صخة نسبته إليه عنده. 

وبذلك يُلاحظ أخي القارىء أن الداعي لذاك النفي للسماع هو وجود 
قرائن تشهد لعدم حصول“السماع: كالوسائط» أو نكارة الحديث» أو الشك 
في المعاصرة» وربما كان مع الجزم يدم المعاصرة. وأن الداعي إليه ليس 
هو اشتراط العلم بالسماع» كما ادي !! 

ولا بأس بإتمام هذا المبحثء “بذكر أمثلة لهذه القرائن وغيرها؛ 
لتتسع نظرة الدارس لهذه الهسألة» وليعلم لمانا من الا في السماع 
ونفي العلم به » تقب (بإذن الله تعالى) من أن يظن أن بعض أقوال الات 
بنفي العلم بالسما ميه على اشتراط العلم به. مع أن أفيها سبق وفي 
ماح ع ل ا ل 
© فمن هذه القرائن: الجهالة بالراوي» مما يعني الجهل بحصول 
معاصرة بينه وبين مَنْ روى عنه. 


(۱) موقف الإمامين لخالد الدريس .)590١0(‏ 


0١ 


* ومثاله: يقول الإمام البخاري فى ترجمة محمد بن ركانة القرشى: 
(إسئاده مجهول» لا يعرف سماع بعضهم من بعض)27 . 


* وقد تجتمع مع الجهالة نكارة الحديث» كما في حديثِ يرويه أبو 
سورة عن أبى أيوب في تخليل اللحية» قال عنه البخاري: «لاشىء»» 
شاله الترهذي. «أبو “سورة ها استمة؟ فقال ٠لا‏ أدري» .ما يلتم به 
عنده متّاكير» ولا يُعرف له سماع من أبي أيوب)”"'. 


مسعود فى الوضواء بالتبيذ ليلة الجنّ. قال: «أخاف ألا يكون أبو زيد 
سمعه من عبدالله» لاص لم أعرفه» ولم أعرف 0 فرواه شريك عن 


أو ارغ الى زد خد دا ف وو رل خد ا عدا 


# وقال ابن المنذر فى (الأوملط)-عن هذا الحديث: «ليس بثابت» لأن 


أا زيد مجهول». لا يُعرف بصلحية عبن الله , ولا بالسماع س 


ولهذه القرينة أمثلة كثيرة. 


© ومن أكثر القرائن وجودًا وسببًا لنفي:السمّاع: ذكر الوسائط بين 


وسبق لها عدّة أمثلة» ومن أمثلتها أيضا: 


.)۸۲ /١( التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 

(۲) العلل الكبير للترمذي .)١١8 /١(‏ 

(۳) العلل لابن المديني ٠١١ -٠٠١(‏ رقم 240١94‏ والمراسيل لابن أبي حاتم (رقم 
7 ). 

() الأوسط لابن المنذر /١(‏ 5905). 


0 


انق الرنين» لأنه يُدْخَلٌ بينه وبينه رجلاً أو رجلين» ولا يذكر سماعا ولا 
رؤية ولا سؤاله عن مسألة)”''. 


فهذا مثالٌ واضمٌ ودقيق على أن نفي العلم بالسماع يدل على 


ولها أمثلةٌ أخرى كثيرة» لها ولنفي السماع بسبب الوسائط أيضا”" . 
لتعلم أن نفي الماع ما هو إلا معتمدًا على القرائن نفسها التي اعتمد 
عليها عند نفي العلم؟به» ليكون هذا وجا آخر في الدلالة على أن نفي 
القرينة التى بلغت بالناقد إل جرم الحكم بعدم السماع» ستكون هذه 
القرينة في عبارة نفي العلم بالستجناع (التي هي عبارة عن ترجيح لعدم 
حصوله)- أدلَّ وأولى أن بعتم كليهافي إصدار مثل هذا الحكم . 

© ومن هذه القرائن أيضًا: نكارة الحديث”فن إسناد ليس فيه من يُجزم 
بتحمّله لتلك النكارة. وقد سيق له أمثلة . 


.)4٠٤ المراسيل لابن أبي حاتم (رقم‎ )١( 

۱۸٤ ۱۷۱ ۱۵۷ 56(ء‎ 21١8 c۳٦ انظر المراسيل لابن أبي حاتم (رقم‎ )۲( 
eT الك‎ 4° TAA ل‎ CTY YT CYT لي‎ oY ۹۲ 
EY CEY TA TAY SU FYE YT SY TIA IV 1| 
CIV AY CYT «041 COTY لاقف‎ COA EAN CEVA c14 EA 
VVE VT لاقلاء‎ VY VY VF VY Vo AT A TV 
AYA (A0 AY AIA كتلض كدف‎ CATA AYE AYY cA VAY 
.)۵٥٩۹٩ 294 /۲( وشرح العلل لابن رجب‎ »65 


or 


# ومن أمثلته أيضًا: ما جاء في العلل للإمام أحمدء قال عبدالله بن 
الإمام أحمد: «حدثت أبي بحديث المحاربي عن معمر عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدريء. قال: سئل النبي كَل عن 
التشبيه في الصلاة؟ فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو تخد زيكا : 
فأنكره أبي. قال أبي: المحاربي عن معمر؟! قلت نعم» وأنكره جدًا. 
والحديث حدثني به أبو الشعثاء وأبو كريب قالا: حدثنا المحاربي. قال 
أبو عبدالرحمن عبدالله بن أحمد: ولم نعلم أن المحاربي سمع من معمر 
شيئاء وبلغنا'أن المحاربي كان يدلس»'“. 

* ولما أورد البخازي حديثا يخالفه في (القراءة خلف الإمام) من رواية 
مختار بن عبدالله بن تأيى ليلى عن أبيه؛ قال: «لا يُدرى أنه سمعه من 
أبيه أم لاء ولا أبوه عجولا جوج أهل الحديث بمثله". 

#* ولمّا سأل ابن أبي حاتم أبامإجن حديث في الحجامة للصائم» قال 
اة «هذا حديث منكر. . ثم قان:) وجعفر بن برقان لا يصح له 
السماع من أبي الزبير» ولعل بينهمارجاكرضعيقًا»" . 

* وقال البخاري عن عمرو بن أبي عمرو“مولى المطلب بن عبدالله : 
«عن عكرمة في قصّة البهيمة: فلا أدري سمع <أم لا“ . وقال في 
موطن آخر: «عمرو بن أبي عمرو صدوق» ولكن إروى عن عكرمة 
مناكير» ولم يذكر في شيءٍ من ذلك أنه سمع عن عكرمة)”" . 


.)0091 العلل ومعرفة الرجال للإمام. أحمد (رقم‎ )١( 

(۲) القراءة خلف الإمام ٠١ ١54(‏ رقم ۳۸). 

(۳) العلل لابن أبي حاتم (رقم .)۷٥۳‏ والمراسيل له (رقم .)۷١‏ 
)٤(‏ تهذيب الكمال (۲۲/ »)١7١‏ والتهذيب (8/ ۸۳). 

(49 العلل الكير للترمقي 7/6 


o٤ 


* وقال البخاري في (التاريخ الكبير):: «سليمان بن عبدالله : عن معاذة 
العدويّة» سمعت عليًا أخا الصّدَّيق الأكبر... لا يُتابع عليه» ولا يُعرف 
سماع سليمان من معاذة) ‏ , 


© ومن قرائن ترجيح عدم السماع: بُعْدُ البُلدان بين الرواة المتعاصرين. 


قال الإمام الشافعي : رلا نعلم عبدالرحمن بن ا ليلى رأى بلالا 
قط عبدالر حمن بالكوفة» وبلال بالشام»”" . 


* وقال البخارئ .عن عيسى بن عاصم الأسدي الكوفي: «يسكن 
أرمينيّة : سمع منه سلمة بن كهيل فا وجرير بن جازم وقع بها 
فسمع منه شیا“ ولا ولم أحدًا روى عنه غیرهما» وروی عنه 
معاوية . (قال الترمذي : ) فكأنه لم دة اغا 


3 وقال ابن ا حاتم : «سالث ابي عن ابن سيرين : سمع من أبي الدرداء؟ 
الاد ا ميف 0 وهذا ا 
ر ی چ 02-6 0 


# وانظر: مسألة سماع الحسن البصريلهن تديامة بن زيدء وثوبان» 
والأسود بن سريع»› والضحاك بن سفيان» وعقبة بن( عامر› والمغيرة بن 


)١(‏ التاريخ الكبير /٤(‏ 7؟). 

(؟) مناقب الشافعي للبيهقي /١(‏ 047).: وانظر: معرفة السنن والاثار للبيهقي /١(‏ 
VY‏ رقم YoV /5( (YT‏ رقم ). 

(۳) أي بالكوفة قبل انتقاله إلى أرمينيّة؛ لأن سلمة بن كهيل من أقرانه. 

)٤(‏ أي إن جريرًا رحل إلى إرمينيّة» ولذلك أثبت له السماع. 

)2 أي سماعا. 

() العلل الكبير للترمذي (۲/ .)59١‏ 

(۷) المراسيل لابن أبي حاتم (رقم 587). 


00 


شعبة» والنعمان بن بشيرء وأبي موسى الأشعري. . في كتابي (المرسل 

# ونبّه إلى هذه القرينة» وأورد لها أمثلة متعدّدة- ابن رجب فى شرحه 
١ 00)‏ 

© ومن هذه القرائن: استصغار طبقة الراوي (المستنبطة من شيوخه 

وتلانيذه) عن الرواية عجن زوى عله : 

من لقيه سعيد ن جبيرء إن كان لقيه» وهو يروى عنه وعن 


زفق 
طاووس» 1 


* وقال على بن المدينى عن حديث من رواية ناجية بن خمَاف عن 
مار بن ام ل سمت س عار ان اة هد ليه ايونس 
ابن أبي إسحاق» وليس هذا0بالقديم». وقال يعقوب بن شيبة: الا 
أحسبه مُتصلاً. لأن بعضهم ذكر أناتاجية اليس بالقدي»" 

# وقال أبو حاتم الرازي: «سَيّابة الذي آإيروئ(عن النبي بي : أنا ابن 
العواتك» ليس له صحبة. (قال ابن أبي حاتم :)(شمعت أبي يذكر 
حدیثا: روى هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن سعيد بن العاص 
احا ب الأسلمي أن الي 86 قال يوم جين أنا ابن العواتك . قال 
أبي: حدثنا بعض أصحاب هشيم عن هشيم عن يحيى بن عَمرو بن 


010( شرح علل الترمذي لابن رجب (۲/ 095-6945). 
)۲( تحفة التحصيل (رقم .)8٠١‏ 
)۳( تحفة التحصيل (رقم ت5١٠),‏ 


امه 


سعيد بن العاص اخبرنا سيابة بن عاصم الاسلمي عن النبي ڪيا . قال 
أبى: هذا أشبه» وهذا الحديث دليل على أن سيابة ليس هو من 
أصحاب النبي ية . (قال ابن أبي حاتم :) يعني بأن يحيى بن سعيد بن 
عمرو بن سعيد بن العاص لم يكن يُشبه أن يكون يلحق صحابيّاء 


وبروايته بان أن سيابة تابعي»'. 


* ومن الأمثلة اللطيفة على هذه القرينة: ترجمة بكير بن الأخنس. فقد 
ذكره ابن حبان في التابعين ثم قال: «يروي عن أنس» روى عنه مسعر 
٠. ٣ 2 (۲(‏ 2 9 52 : 
3 دم أعاده في اتباع التابعين» وقال: 
«يروي عن مجاهد. روامن عنه أبو عوانة» وقد قيل إنه سمع من انس بن 
ال 


ابن كدام: إن كان #سمع منه) 


فابن حبان هنا مترددء إن أثبث سماع بكير من أنس فلا بد أن يشك 
وإن أثنت ستماعهما مه شك فن نجوه هوومن أنس بن مالك . 


ما أبو حاتم الرازي فأثبت سماعه مل أنس وشك في سماع أبي 
عوانة منه» حيث قال: «روى أبو عوانة عن بكيزا من الأخنس وهو 
قديم» لم يرو عله الثوري ولا شعية 6 إنما روى عه الأعمش وأبو 


)١(‏ تحفة التحصيل لابن زرعة (رقم »)۳١١‏ وانظر المراسيل لابن أن حاتم (رقم 
4۲( 

(۲) الثقات لابن حبان (5/ .)۷١‏ 

(۳) الثقات لابن حبان (5/ .)٠٠١١‏ 

(6) سماعه من انس ثابت في صحيح مسلم (۲/ 45١‏ رقم ۱۳۲۳)» ومسند أحمد (رقم 
ITAA +٨٧ +٧ ۷1۱‏ ٠١هلا”١).‏ 


لاه 


إسحاق الشيباني ومسعرء فلا أدري أين لقيه وكيف أدركه»'. 


* ومن الأمثلة الدالة على قوّة هذه القرينة» حتى مع ورود صيغة دالة 
على السماع: ما أورده ابن أبي حاتم في (العلل)» قال: «سألت أبي 
عن اختلاف حديث عمار بن ياسر في التيمّم» وما الصحيح منه؟ فقال: 
رواه الثوري عن سلمة عن أبي مالك الغفاري عن عبدالرحمن بن أبزى 
عن عمار عن النبي ييه في التيمّم؛ ورواه شعبة عن الحكم عن ذر عن 
سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار عن النبي ياء ورواه 
شعبة عن سلمة]عن ذر عن ابن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار 
عن النبى بء ول«له حصين عن أبى مالك قال: سمعت عمارا يذكر 
الو روت 0 ا اروئ انظ ن هة اقلت لابن : 
فحديث حصين عن آي مالك؟ قال: الثوري أحفظ» ويحتمل أن يكون 
سمع أبو مالك من عقا كلامًا غير مرفوع» ويسمع مرفوعًا من 
عبدالرحمن بن أبزى عن عمال غن النبي ككِ: القصّة. قلت: فأبو مالك 
سمع من عمار شيئًا؟ قال: ما أدريي مأ أقول لك! قد روى شعبة عن 
حصين عن أبي مالك: سمعت عمارا “ولو لم يعلم شعبة أنه سمع من 
عمار ما كان شعبة يرويه» وسلمة أحفظ من حصيّن .. قلت: ما تنكر أن 
يكون سمع من عمار وقد سمع من ابن عباس؟! قال بين موت ابن 


- م 3 (r=,‏ 
عباس وبين موت عمار قريبٌ من عشرين سنة) © . 


وقد قال الدارقطني: «في سماع أبى مالك من عمار نظر)9" . 


.)۳۰١ العلل لابن ای حاتم (رقم‎ )١( 
.)74 (؟) العلل لابن أبي حاتم (رقم‎ 
.)۱۸۳ /۱( سنن الدارقطني‎ )۳( 


O۸ 


٭ وذك الطحاوى حديثًا لسعيد ب“ محمد ں٠‏ - : ٠‏ عبدالله 
و ويي حدر و بن جبير بن عن عب 

أن حي وزقال : اليبغا في القت أن بكرن ل لآننا' لم جد شيا 

من حديث غبدالله نحشي إلا عن من سنه فوق سن هذا الرجل )7 . 


* وقال الخطيب البغدادي: «يستحيل أن يكون ميمون بن مهران أدرك 
أمّ الدرداء (يعني الكبرى) التي ماتت قبل أبي الدرداء» فأبو الدرداء قديم 
الوفاة»ء مات في خلافة عثمان. وإنما يروي ميمون عن ابن عباس وابن 


عمر ومن بعدهماه؟ . 


بالسماع منه» خشي أن یکوت مأ يرويه عنه من ذلك الكتاب . 


* وسبق من أمثلته حديث يالله ب عكيم عن النبي يد . 

* وقال أحمد بن صالح المصري:(«عطاء بن دينار هو من ثقات أهل 
مصر » وتفسيره فيما نرى عن سعيد برا جبیں صحيفة › وليس له دلالة 
ا 


فقال: لا أدرئ لأ شي ءِ e‏ 78 9 
5 قلابة وقعت إليه؟ قال : : ل 


.)۲۹۸۰ رقم‎ ٤۳۰ 1479 /۷( مشكل الآثار‎ )١( 
.)07"51١ /١( الموضع لأوهام الجمع والتفريق‎ )۲( 
.)58١ المراسيل لابن أبي حاتم (رقم‎ )۳( 
.)۸٩٤ المراسيل لابن أبي حاتم (رقم‎ )٤( 


04 


فالأثرم بيّن للإمام أحمد سببَ الشك في سماع يحيى بن أبي كثير 
من أبي قلابة» ووضح له الشيءَ الذي يُدفع به هذا السماع. ولم يخطئه 
الإمام أحمد على هذا الاستدلال» وإنما أبطل الزعم من أساسه» بنفي 


* وانظر أيضا: مسألة سماع الحسن من جابر بن عبدالله ومن سمرة في 


(المرسل الخفي)» ومسألة سماع وهب بن مننبّه من جابر بن عبدالله انشا 
في (أحاديثة الشيوخ الثقات) لأبي بكر الأنصاري» ومسألة سماع 


5 2 زفق 
خلاس بن عَمرق٬من‏ علي بن أبي طالب . 


© ومن القرائن: قل حلايث الراوي عن شيخ لو كان لقيه لكثْر حديثه 
عنه لجلالة ذلك الشيخ وسعة اعلمه. 
* قال علي بن المديني في «العلل»: «لم يلق القاسم بن عبدالرحمن 
شيعًا0”" . 

مع أن الفلاس يقول: «لم يلق أحدًا من أصحاب النبي كوه ولكنه 
روى عن ابن عمر» وله أشنت ان فك ل 


.)71١4 أحاديث الشيوخ الثقات (رقم‎ )١( 

(۲) تحفة التحصيل (رقم 557). 

(۳) العلل لابن المديني (1۳ رقم .)۸١‏ 

.)147 المراسيل لابن أبي حاتم - بتصرّف  (رقم‎ )٤( 


0 


* وقال أبو حاتم الرازي: "كان عمر بن عبدالعزيز واليّا على المدينة؛ 
وسلمة بن الأكوع وسهل بن سعد حبّين» فلو كان حضرهما لكتب 
ا 

* وقال الأثرم: «قلت لأبي عبدالله : عاصم عن عبدالله بن شقيق عن 
0 رو بهذا إلا ا اة 5 دري“ . 


© ومن لطيف القرائڻ: : ثناء الراوي على شيخ من شيوخه بأنه ما رأى 
خا مه فإذا رزوی عم تقفو اکر شاا مه شك فاا 

* مثاله : أخرج أبو زرعةالدمشقي بإسناد صحيح إلى مكحول الشامي 
أنه قال: «ما رأيت مثل الشعبخ)»: لقال أبو زرعة عقبه: «فقلت لأحمد 
ابن صالح: قال مكحول: حدثنا#مسزقؤق» فأنكر أن يكون سمع منه 
للرواية السابقة»”") 


© ومن القرائن: أن يصرّح الراوي بعدم السماع في بعض حديثه عمن 
عاصره» ولا يصرح بالسماع في شيءِ من حديكه عنه» فيكون ذلك 


2 وش أمغلة ذلك: قال أبنو حاتم الرازي: «لم أختلف أنا وأبو زرعة 


.)٤٩۳ المراسيل لابن أبي حاتم (رقم‎ )١( 
.)01١ المراسيل (رقم‎ )۲( 


(۳) تاريخ أن زرعة الدمشقي (رقم 2517١‏ 737 بتصرف يسير). 


51١ 


وجماعة من أصحابنا: أن الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئًا. 
وكيف سمع من أبان» وهو يقول: بلغني عن أبان؟! قيل له: فإن محمد 
ابن يحيى النيسابوري كان يقول: قد سمع» قال: محمد بن يحيى بابه 
السلامة... الزهري لم يسمع من أبان بن عثمان شيئاء لا لأنه لم 
يدركه» قد أدركهء وأدرك من هو أكبر منه؛ ولكن لا يثبت له السماع 
منه» كما لا يثبت لحبيب بن أبي ثابت سماع من عروة بن الزبير» وهو 
قد سمع ممن هو أكبر منه. غير أن آهل الحديث قد اتفقوا على ذلك› 
واتفاق أهل التجديث على شيء يكون حُجّة)37 . 


وهناك قرائن أخرئ» _أتركها لغير هذا المجال. 


ومن هذه القرائن وأمثلتها لا. يعود هناك أدنى شك ولا أخفى ريبة 
في أن نفي العلم بالسماع إنعنا يعني ترجيح عدم حصول السماع» بسبب 
وجود قرائن تشهد لعدم حصولة7/وأنه لا علاقة (ولا من وَجْهِ) بين نفي 
العلم بالسماع واشتراط العلم بهء إلا إِنَّكان هناك علاقة بين نفي 
السماع جَرْمًا بعدم حصوله وبين اشتراط الغلم بالشماع!!! 

بل إنك ستعلم يُعْدَ استدلال من استدل بالإعلال بنفي العلم 
بالسماع على أنه يدل على اشتراط العلم به فوق ما سبق» ببيان أن لنفي 
العلم بالسماع معانيّ أخرى» بعيدة كل البعد عن الدلالة على اشتراط 
العلم بالسماع . فإن كان سبق منها معنى: نفي السماع» أو ترجيح عدم 
حصول السماع» لوجود قرائن تشهد لعدمه. الذي هو أغلب معني يُراد 


.)۷٠۳ لا/١٠١ المراسيل لابن أبي حاتم (رقم‎ )١( 


1۲ 


. عبارات نفى العلم بالسماء- فإن هناك أكثر من معنى آخرء سأوردها 


© فمن معاني نفي العلم بالسماع: نفي أن يكون الراوي قد تلقي 
روايته عن شيخه بطريقة السماع» وإن كان فت تلقاها إجازة أى مكاتية أو 


* وقد سبق من أمثلة ذلك: في ذكرنا لقرينة وقوع الراوي على كتاب 
لمن عاصره» مع تدم تصريحه بالسماع منه في حديث . 

# ومن أمغلتة. أيضا< يقول البخاري: «روى أبو بشر [يعني: عن 
سليمان بن قيس اليشکر ئا جما له سماع 00 بينما يقول البخاري 
في موطن آخر: «روی أَبْوَّبش رن كتاب سلیمان»'. 

* وبينما ينفي أبو داود سما يزيد بن أبي حبيب من الزهري نفيًا 
مطلقّاء إذ يقول: «لم يسمع يزيد من الزكهري»› بل ويقول عبدالله بن 
يزيد المقرىء: «لم يسمع من الزهري شيا“ ولم يُعاينه»”؟ = يقول أبو 
حاتم الرازي: «لم يسمع من الزهريء إنم هكب إليه» ويقول الإمام 
أحمد: «لم يسمع من الزهرئ شيكاء :وإنما كدب إليه#الوهري» » وقال: 
«يزيد عن الزهري كتاب» إلا ما سمى بينه وبين الزهري“” < 


.)۷٥١ العلل الكبير للترمذي (؟/‎ )١( 

(۲) التاريخ الكبير للبخاري .)١١ /٤(‏ 

(۳) سؤالات الاجري (رقم .)١4485‏ 

.)889 المراسيل (رقم‎ )٤( 

(5) العلل لابن أبي حاتم (رقم .)١١۳۷‏ 
(7) مسائل صالح للإمام أحمد (رقم .)٠١١!‏ 


1۳ 


* وقال بشر بن السري عن عبدالعزيز بن عبدالله الماجشون: «لم يسمع 
من الزهري. (قال أحمد بن سنان القطان: ) معناه أنه عَرَض)”'' . 


# وقال جعفر ب بن أبي عثمان: «عن ابن معين: لم يسمع ابن أبي ذئب 
من الزهري؛ يعني أنه عرض» 
*# وقال العلائي في (جامع التحصيل) : (احكى الترمذي في العلل عن 
البخاري أنه قال: : شير بن تهيك : لا أرى له سماعا من أبي هريرة. وقد 
احج هو ومو في کیا بزواقه عن ابي غر والجمع بين ذلك : 
ركنا وى ل جراد بن شدي عن أي بسار جر يشير حل ل 
قال: تنك آنا هريرة ”بکتاب› وقلت له: هذا حديثٌ أرويه عنك؟ قال: 
نعم . 0 أحد أنواع التحمل. فاحتج به الشيخان لذلك. وما ذكره 
الترمذي ليس فيه إلا نق السمّاع. فلا تناقض»)”") 

ويبدو أن الترمذي فهم قا فهمة::العلائي؛ لأنه بعد أن ذكر كلام 
البخاري» أسند عقبه كلام بشير بِنَ“نهيك”باللفظ الذي ذكره العلائي“. 

لكن البخاري رجع عن هذا الرأي؛ ذلك أنه أثبت سماع بشير بن 
نهيك من أبي هريرة في (التاريخ الكبير)””".. 


وهذا الذي استقرَ عليه رأي البخاري هو الصحيح. “على ما سنبيّنه 


.)755 /5( التهذيب‎ )١( 

(۲) تحفة التحصيل ‏ حاشية  ٤٥٤(‏ رقم .)97١‏ 
(۳) جامع التحصيل ١6١(‏ رقم .)١۳‏ 

(:) العلل الكبير للترمذي /١(‏ 505 0060). 
(5) التاريخ الكبير للبخاري (۲/ .)٠٠١‏ 
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في مكانٍ آخر إن شاء الله تعالى . 


© وآخر ما أريد ذكره من معاني نفي العلم بالسماع: هو الخبر المُجرّد 
عن أن الراوي لم يذكر ما يدل على السماع ممّن روى عنه» دون إعلالٍ 
للحديث بذلك» بل مع الحكم بالاتصال والقبول! وبذلك يظهر لك 
الفرق بين من زغم أن نفي العلم بالسماع إعلال بمجرّد عدم العلم وبين 
ما ن ر فإلفرق كبيرٌ جداء ا الفرق بين الضدّين !! 
اشتراط العلم بالسماع» وهو ذليل ”7 ذلك؛ بخلاف ذلك 
المعنى الذي يصبح معه نفي'العلم بالبسماع دليلاً على اشتراط العلم به!!! 

وهناك مثالان قاطعان على هذا آالمعنى» صادران ممن نسب إليه 
اشتراط العلم بالسماع» ألا وهو البخاري!!! 

وهذان المثالان يتعلقان برواية أخواين توأمين عن أبيهماء 
سليمان» وعبدالله : ابنا بريدة بن الخخصيب رضى الله عنتّه . 


قال البخاري: «كانا لدا في بطن واحد على عهد عم 


وثبت عن عبدالله بن بريدة أنه ذكر ما يدل على أنه كان يوم مقتل 
عثمان رضى الله عنه غلامًا یافځ" . 


.)5 /6( التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 


(۲) تاريخ أبي زرعة الدمشقي 7٠ /١(‏ رقم 2)١8148‏ وتاريخ دمشق - المطبوع: 
ترجمة عبدالله بن بريدة ‏ (519). 
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فإن كان عبدالله بن بريدة وأخوه سليمان وُلدا فى آخر خلافة عمرء 
ت ولت اعا كلذ م( ورا كلذ قل ذلك جل دک 
أنهما ولدا سنة (6١ه).‏ 

أمَا أبوهما بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. فذكره البخاري فى 
ار رط فين عاك رين مين إلى السبيدية 11 وفال» قال 
مات في خلافة يزيد بن معاوية»". وهذا هو المستقرٌ الذي لا أعلم فيه 
خلافاء وهوبأنه توفي بمرو سنة اثنتين وستين أو ثلاث وستين . 

وعلى ذلك يكون ابناه سليمان وعبدالله قد أدركا من أبيهما ثلاثين 
نه | كر 

فهل يُتَصَور أنههنا لم يسنمعا منه؟! وقد كانا معه بالمدينة» إلى أن 
ذهب إلى البصرة» إلى أناستقر(أخيرًا بمرو في خراسان» وهما معه في 
جميع تنقلاته هذه؛ كما نص آهل الاق ابن حبان في (صحيحه)29». ولو 
لم ينصّ ابن حبان على ذلك فابثان لرّجلء عاصراه ثلاثين سنة» هل 
يتصّكر أنه اختفى عنهماء وما سملل نەد شا حتى مات؟!! كيف 
وينضاف إلى ذلك أنْ من المتفق عليه أنهمًا كانا قد نزلا مع أبيهما مرو 
إلى أن توفي أبوهما!!! 


وقبل أن أدخل فى صلب المسألة؛ فإنى أسأل: أي الدليلين أقوى 


.)٠٤٠١ /١( التاريخ الأوسط للبخاري‎ )١( 

(۲) التاريخ الأوسط للبخاري /١(‏ 581). 

(۳) انظر: أسد الغابة (۱/ .»)5١١ 5١9‏ والإصابة /١(‏ 787). وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (۲/ .)47١‏ 

.)561١ الإحسان (5/ 5609 رقم‎ )٤( 
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على السماع واللقاء؟ دليلٌ مثل هاتيك البنّوة مع المعاصرة الطويلة 
والمعاشرة الأكيدة بين الأب وأبنائه؟ أم تصريحٌ راو بالسماع مرّة واحدة 
عن راو آخر لا علاقة بينهماء لا قرابة ولا بلدء بل ربما كان بلداهما 
متباعدين: كشامي عن عراقي؛ أو يماني عن حجازي» ونحوها؟ أي 
الدليلين أقوى على السماع يا معشر العقلاء؟!!! 


هل يمكن أن يقول عاقل إن مجرّد ذلك التصريح هو الذي يدل 
السماع» وأن ذلك الابن ‏ مع كل تلك الملاصقة والمعايشة ‏ لم يسمع 
من أبيه شيئًا؟! ! ثم هل يجرؤ أحدٌ أن ينسب إلى الإمام البخاري تلك 
العقلية المتحجّرة على ذلك الشرط المزعوم؟!!! 

وعلى كل حال لنبدأ الآآن الدخول فى ذكر المثالين : 

الال الأول: سليمان بن بريذة» قال عنه البخاري في (التاريخ 
الكبير): «لم يذكر سليمان سماعا من أنية)”'. 

فهل يتجرّأ أحدٌّء بعد أدلة السماع. التي ذكرناها آنقًا من كلام 
البخاري نفسهء الذي أثبت تلك المعاصرة“الطويلة<بين سليمان وأبيه- 
أن يزعم أن البخاري يرد حديث سليمان عن أبيه لعدم له بالسماع؟!! 
وأن البخاري لم يكن ملتفتا إلى كل تلك الأدلةء مع أنه للم يكن بينه 
وبين أن يقبل حديثه إلا أن يصرّح بالسماع في حديث واحد؟!! وأنه لم 
يكن بينه وبين أن يقبل حديث شامي عن يمني إلا أن يصرّح بالسماع 
في حديث واحد» وإن لم يكن بينهما داع من دواعي اللقاء ولا قرينة إلا 
ذلك اديت الرائين ؟] | 


.)4 /4( التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 
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إن تجرّأ أحدٌ على ذلك فإني - والله ‏ لأَجْبَنٌ الناس عنه!!! 

فإن كنت لا أجرؤ على ذلك» وأربأ بأخى القارىء إلا أن لا يجرو 
أيضًا؛ فما هو معنى قول البخاري «لم يذكو اسليمات شاعا من أببه»؟ 

المعنى: هو ظاهر العبارة» وهو الخبر المجرّد عن أنه لم يذكر 
سماعًا من أبيه» وليس في ذلك إعلالٌ بذلك ولا حكمٌ بعدم الاتصال 
ولا بالتوقف فيه. 

فإن بقي هناك من يجرؤ على القول بأن البخاري أعلّ أحاديث سليمان 
عن أبيه لعدم علمّه ببالسماع» فعليه أن يعلم قبل ذلك أن البخاري حَسَّن 
حديثًا لسليمان عن أبَينه! ! 


5-5 0 


فقد قال الترمذي“في (العلل): «قال محمد (يعني البخاري): اصح 
الأحاديث عندي في المواقيتث: حديث جابر بن عبدالله» وحديث ا موسى . 
قال: وحديث سفيان الثوري عَنْ:علقمة:.بن مرثد عن ابن بُريدة عن أبيه في 
المواقيت» وهو حديث حسن. ولم بكبوفه إللاهن حديث الثوري». 

وحديث سليمان بن بريدة هذا الذي آهو من ,أصح أحاديث المواقيت 
عند البخاري: أخرجه مسلم (رقم 205١7‏ وابن “خزيمة في صحيحه 
(ناضًًا على صحته بصريح مقاله فيه) (رقم 2777 467515 وابن الجارود 
في المنتقى (رقم ».)١9١‏ وابن حبان في صحيحه (رقم .)١597‏ 

فهل تجد حجة أنصع من هذه: على أن نفي البخاري لعلمه بسماع 
سليمان من أبيه ما هو إلا خبر مجرّد عن ذلك» من غير قَضّدٍ إعلالٍ أو 
توقف عن الحكم بالاتصال؟! 


.)٠٠۳١ -۲۰۲ /۱( العلل الكبير للترمذي‎ )١( 
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المثال الثانى : عبدالله بن بريدة عن أبيه. 

قال البخاري فى ترجمته: «عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمى: 
قاضى مرو» عن أبيه» سمع سمرة» ومن ران الح : 

وهنا أنقل ما ذكره خالد الدريس فى كتابه الذي ينصر فيه الشرط 
المنسوب إلى البخاري (موقف الإمامين. .)» حيث قال: «ذكرث فيما 
سبق: أن قول البخاري (عن) بدل (سمع) فيما يرويه صاحب الترجمة 
عن شيوخه تدل على أن البخاري لم يثبت عنده سماع صاحب الترجمة 
ممن روى عنه» وإلا لقال: (سمع) بدل (عن). 


وهنا أشار الإمام البتخاري أن عبدالله بن بريدة روى عن أبيه 
بالعنعنة» مما يدل على أن البخارزي لم يقف على ما يُثبت سماع عبدالله 
من أبيه . ورغم ذلك فقد أخرج البخازي في صحيحه لعبدالله بن بريدة 
حديثين» ليس فيهما ما يثبت الماع أو اللقاء بينهما»! ثم ذكر 
XI HAE 5‏ ل (۲) » 
الحديثين» وهما في صحيح البخاري فغلا بقيرز تصريح بالسماع . ثم 
عاد خالد الدريس ليقول: «فعلى أي شىء اعتمك: البخاري فى تصحيحه 
لهذين الحديثين؟ يبدو أن البخاري أخرج هذين الخذيثين لعبدالله بن 
بريدة عن أبيه مع عدم ثبوت سماع من أبيه لأمرين. .)ثم ذكرهماء 
وهما حسب رأيه: أن احتمال سماع عبدالله من أبيه أقوى بكثير من 
احتمال عدم السماع» وأن البخاري لم يعتمد على الحديث الأول أو 
TT‏ 005 اضف 
الثاني في بابهما. . كذا قال !! 


.)6١ /5( التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 
.)1١55 -۱۸( موقف الإمامين لخالد الدريس‎ )۳( 
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وكان يكفيه الاحتمال الأولء فإنا نقول: ألم يصححه البخاري 
بإخراجه فى صحيحه؟ ومن قال بأنه لم يعتمد عليه؟ لم لا أقول إنه لم 
يعتمد على الأحاديث الأخرى واعتمد على هذا؟ 

ثم هذا الحاكم يقول: «قد احتجا جميعا بعبدالله بن بريدة عن 
أبيه270. ولمّا ذكر الدارقطني من أخرج له البخاري اعتبار أو مقرونًا لم 
يذكر عبدالله بن بريدة. بل ذكره فى مسرده ممن أخرج لهم البخاري 

وهذا الحافظ :لما أراد الاعتذار للبخاري لم يزعم أنه أخرج له في 
المتابعات أو الشواهدتم وإنما قال: «ليس له فى البخاري من روايته عن 
TT ©‏ . 5 
حديثًا واحدًا من نظرءبَيث(أخرج له حديثين كما سبق؛ إلا أن هذا 


اعترافٌ من الحافظ (الذيههينى لأنه. لم يسمع من أبيه) بأنه لا عَذْرَ 

للبخاري فى إخراجهء وكأنه يَقَوّل: "إنما هو حديثٌ واحد أخطأ فيه 
وبذلك يتضح أن البخاري قد يقول: «لا /أعلم لفلان سماعا من 

فلان»» وهو لا يريد الإعلال بذلك» وإنما يريد إخباركا بذلك فقط! 


فأين هذا ممن جعل كل خبر بعدم العلم بالسماع إعلالاً بعدم العلم 
به» وبالتالى فهو دليل على اشتراط العلم به؟ !! 


.)۷ /١( المستدرك‎ )١( 
.)0٠١ (؟) ذكر أسماء التابعين للدارقطني (رقم‎ 
.)477( هدي الساري‎ )۳( 


وما زلنا نناقش الاستدلال بالإعلال بعدم العلم بالسماع على أنه 
دليلٌ على اشتراط العلم به» وقد كان فيما سبق كفاية» وفوق الكفاية. 
لكنني سأختم بِحُجَةٍ لا تحتاج إلى كثير تأمُل» وهي حبجّة كافية وحدها 
في إبطال ذلك الاستلال» وقَطع كل قيل وقال!! 

فأقول: أنتم تقولون: إن البخاري يشترط العلم باللقاء لأنه أعل 
أحاديث بعدم العلم باللقاء؛ أليس كذلك؟ 

فسيقولون: “تلى؛ إلا إن كانوا قد تراجعوا عن قولهم. 

فسأقول لهم : يلزفكم أن مسلمًا يشترط العلم باللقاء أيضًا!!! 

فسيقولون: هذا مستحيات؟ , لآأنه هو صاحب تلك الحملة الشديدة 
والغارة الشعواء على من اشخوط هذا الشرط . 

فأقول لهم: إذا كنتم ألخلتم “اشتراط البخاري للعلم باللقاء 
واستفدتموه من إعلاله لأحاديث بعدمٌ“العلم”اللقاء» فيلزمكم أن تقولوا 
بأن مسلمًا يشترط العلم باللقاء أيضًا؛ لأنةقد أعلٌ أحاديث بعدم العلم 
باللقاء كذلك!!! 

وذلك فى ثلاثة أمثلة : 

الأول: ذكر الإمام مسلم حديثا في كتابه (التمييز) من رواية محمد 
ابن علي بن عبدالله بن العباس عن جذه عبدالله بن العباس رضي الله 
عنهماء ثم تعقبه بقوله: «لا يُعلم له سماعٌ من ابن عباس» ولا أنه لقيه 


اور 
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ومع أن هذه العبارة كافية في إلزام الخصمء لكني أعود إليها 
بالتأكيد على قونها في الإلزام! 

ذلك أن مسلمًا أعل بعدم العلم بالسماع» مع احتمال وقوعه» لحصول 
المعاصرة. ولذلك لم يلجأ مسلم إلى الجزم بعدم السماع اعتمادًا على عدم 
المعاصرة» وإنما لجأ إلى الإعلال بنفي العلم بالسماع» التي هي عبارة عن 
ترجيح لعدم السماع كما سبق بيانه. 

ويشهد الوقوع المعاصرة فعلاً بين محمد بن علي وجدّه: أن ابن 
حبان ذكر محمد بن علي في طبقة التابعين» ولم يذكر له رواية عن 
صحابي غير جذه ابن عباس . 

واستدل لوقوع المحطضرة أيضا الشيخ أحمد محمد شاكر بطبقة 
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الآخذين عن محمد بنْاعلي» حتى مال إلى صخة سماعه من جده 
فلماذا إذن توقف مسلم ان قبول هذه الرواية مع تحقق المعاصرة؟ 
أجاب عن ذلك ابن القطان الاشي كي (بيان الوهم والإبهام)» مبينًا 
أن سبب الشك في سماع محمد بن علي من جده ابن عباس أنه أدخل 
بينه وبينه واسطة في بعض حديثه عنه" . 
وبذلك يتضح أن مسلما نظر إلى هذه الوسائط بين الحفيد وجده» 
ثم غلب على ظنه» مع عدم ذكره السماعء ومع كونه حفيدًا ولیس ابئاع- 
أنه لم يعاصره فترة طويلةء وإلا لااستغنى بالسماع من جدّه عن أن يروي 


.)٠۲ /٥( الثقات لابن حبان‎ )١( 
.)07506 رقم‎ ۷٤ مسند الإمام أحمد  حاشية التحقيق  (0/ “الا‎ )۲( 
.)06/8 /۲( بيان الوهم والايهام لابن قطان‎ )۳( 
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عنه بواسطة . ولذلك ترجح عنذه عدم السماعء فعبر عنه كما كان يعبر 
البخاري وغيره: بعدم علمه بالسماع. 


ونحن لم نكن في حاجةٍ إلى كل هذا الشرح؛ لأن المخالف يحتج 
بمجرّد الإعلال بنفي العلم بالسماع على أنه دليلٌ على اشتراط العلم به. 
وها قد أعل مسلمٌ بعدم العلم بالسماع» فماذا عساه يقول؟!! 

دو عنهة أخوئ :تد فاد م لن ينا كنا قن وراه فى 
تحرير شرط مسلمء وهو أنه لم يكن يكتفي بمطلق المعاصرة» وأئه كان 
يراعي القرائن. فهذًا الإعلال راعى فيه مسلم ذكر الراوي لواسطة بينه 
وبين من روى عنه» وعبليها بنى الإعلال بعدم العلم بالسماع» أي 


والمثال الثاني : ذكر ابن رجت في<(فتح الباري) حديثاً لأبي صالح 
مولى آم هانىء عن ابن عباس» “ثم قا «وقال مسلم في كتابه 
(التفصيل): هذا الحديث ليس بثابت» وأبْقٍ صالح باذام قد اتقى الناسُ 
حديثه؛ ولا يثبت له سماعٌ من ابن عباس»“. 

مع أن أبا صالح هذا قديمٌء وقد أدرك من هو أقدم موّدابن عباس› 
فقد ذكروا له رواية عن علي بن أبي طالب» وهو مولى أخته أم هانىء 


2 ا ا ع‎ EE 
فاخته بنت ابي طالب» وروی عنها ايضاء وروی عن أبي هريرة"‎ 


)١(‏ فتح الباري لابن رجب (۳/ ١١۲)ء‏ في كتاب الصلاة» باب (58): هل تنبش قبور 
مشركي الجاهلية . 
(؟) انظر: التاريخ الكبير للبخاري (؟/ »)٠٤٤‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۲/ = 
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وقد ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من التابعين من أهل 
المدينة". وقال فى بيانها: «ممن روى عن أسامة بن زيد وعبدالله بن 
عامر وجابر بن عبدالله وأبي سعيد الخدري ورافع بن خديج وعبدالله بن 
عمرو وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع وعبدالله بن عباس وعائشة وأم 
سلمة وميمونة وغيرهم)”" . 

وروى عنه من الكبار: الأعمش» وإسماعيل بن أبى خالد» وغيرهما. 

وتذكر لبعد ثبوت المعاصرة ‏ أن مسلمًا لم يحكم بالاتصال» 


ليتأكد لديك أن مْسلمًا كان يراعي القرائن» وأنه لم يكن يكتفي بمطلق 
المعاصرة . 


المثال الثالث: تذكنقصة صحيحة أن مسلمًا دخل على البخاري› 
فقال له مسلم: «دعني أل رجليك! يا أستاذ الأستاذين» وسيد 
المحدثين» وطبيب الحديث في علله! !!4, ثم ذكر بمحضرهما حديث 
كفارة المجلس» من رواية موسى بن .عقبة»:عن سهيل بن أبي صالح»› 
عن أبيه» عن أن هريرة. فقال مسلم للبخاري «في الدنيا أحسن من 
هذا؟! تعرف بهذا الإسناد فى الدنيا حديثًا غير هذا؟! فقال البخاري: 
لذ إلة آنه معلل نعل سملم + ل إل إلا اله ١‏ وري أخيرى يه؟ 
فقال: استر ما ستر الله» فألحّ عليه وقبّل رأسهء وكاد أن يبكي. فقال: 
اكتب إن كان ولا بُدَ. وأملى عليه رواية وهيب عن سهيل بن أبي صالح 


= ام سيور 560 والتهذيب 9-51١5 /١١‏ ١اة).‏ 
)١(‏ طبقات ابن سعد /٥(‏ ۳۰۲). 
(۲) طبقات ابن سعد (0/ ۱۷۸). 


V٤ 


عن عون بن عبدالله بن عتبة موقوقا عليه» وقال له: «لم يذكر موسى بن 
إلا حاسد» وأشهد أن ليس فى الدنيا مثلك!!»'. 

فهذا إعلالٌ من البخاري بعدم العلم بالسماع» ويرضى به مسلم 
بل يكاد يطير فرحًا به. 

أمّا قرينة الإعلال بذلك فقد ذكرها البخاري» وهي رواية وهيب عن 
سهيل عن عون بن عبدالله بن عتبة؛ إذ لو كان الحديث عند سهيل بن 
أبن صالح عن اب عن أبن هريرة مرفوعاء لما رواه عن غير أبيه 
مقطوعاء ولما خالف وهب الجادة فى حديث سهيل» وهي روايته عن 
أبيه عن أبي هريرة. 

وهنا نرجع إلى الفائدة” التجائبيّة:- وهي التأكيد على أن مسلمًا لم 
يكن يكتفى بمطلق المعاصرة» (أنه.كان مراعيًا لقرائن اللقاء كغيره من 
أهل العلم . 


كنا ی مول على کا مق لمت إلى : ال چ غ اعد 
الحديث اشتراط العلم باللقاء بين المتعاصرين فى الحديث المخد . 


وخلصنا من هذه المناقشة بإيطال تلك الحجة!! 


-970( والإرشاد للخليلي‎ ء)١٠١‎ -١١7( انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم‎ )١( 
وسير أعلام‎ 042٠١7 ٠١7 /۱۳( )۲۹ 58 /۲( وتاریخ بغداد للخطيب‎ »0١ 
/0 النبلاء للذهبي ام )ل والنكت على كتاب ابن الصلاح لانن حجر‎ 
.)٠١9 /5( مع كتاب البخاري: التاريخ الكبير‎ »)۷۲١ -٥ 


Vo 


ولقد کان هذا وحده كافيًا فى نفى نسبة ذلك الشرط إلى البخاري 
وغيره من أهل العلم؛ لأن الحجّة التي أثبتنا بطلانها هي الحجّة الوحيدة 
على تلك النسبة» وما دامت حجة باطلة» فما احْتَجّ بها عليه من تلك 
النسبة ‏ باطلٌ أيضًا!! 

لكني أعلم أنني أنتزع قناعة راسخة منذ قرون طويلة» وهذا ما هون 


علي إتمام الاحتجاج على نفي نسبة ذلك الشرط إلى البخاري وإلى غيره 
من أئمة الحديث؛ وهذه هى مسألتنا التالية : 


۷٦ 


المسالة الثالنة 


الأدلة على بطلان نسبة اشتراط العلم باللقاء 
إلى البخاري وغيره من العلماء 

الدليل الأول : 

سقوط الحُتبّةالتى اعتمد عليها الناسبون لذلك الشرط إلى البخارى 
وغيره من الأئمة لتى تلك السبة قولاً عاريًا من الدليل» ولا يسندها 
برهان. وکل قول خلا من دليل يسنده فهو ادعاء باطل» ووَهمٌ لا حقيقة. 

وهذا السقوط هو هآ -بيّناه”آنقًا من مناقشة دليل تلك النسبة» فأتينا 
ذلك الدليل من جوانبه» حتئ”لم يَبْقَله أثث! ! 


الدليل الثاني : 

الإجماع الذي نقله مسلم فى مقدّمة ضحيحه على أن الحديث 
المعنعن بين المتعاصرين مقبولٌ مع سلامة رواته من التوليس . ووصفة 
لقول من اشترط العلم باللقاء بأنه قول مبتدع مستحدث» ل يُوافقه عليه 
أحدٌ من أهل العلم متقدّمهم ومتأخرهم. 

وهذا الإجماع الذي نقله مسلم فيه من القوة ما لا يثبت أمامها شيءٌ 
من الشبّه إلا هتكته» وله من الجلالة ما تتضاءل أمامها كل الأقوال المخالفة!!! 

كيف وهو مدعوم بان لا دليل للمخالفين» وبأدلة الخرىئ متواردة 
على نصره وتأييده؟!! 


VY 


أمَا أسباب قوّة هذا النقل للإجماع» وملامحٌ جلالته» فالآتية : 


ا الل هذا 000 في علم الحديث الإمامة العام 
مكالقه بين جیا الأئمة 00 الحديث. وهو الإمام الجامع 
لهذا العلم من أطرافه» المتتلمد على الجم الغفير من علماء عصره» الاخذ 
لأصول هذا العلم وفروعه وظواهره وبواطنه عن كم أئمة عصره» وشيوخ 
الحديث فى زمانه. 

فهل يُتَصوّر أن يُخطىءَ هذا الإمام: لا في تحرير مسألة جزئية من 
هذا العلم» ولا في أضبل من أصولهء ولا في أصل عظيم من أصوله»› 
بل في ادّعاء E‏ على إل عظيم من و ص الخدت ألا 
الستّة» وغلت على ONS‏ 1 يذغى الإجماع oL‏ 6 
الأصل العظيم خطأ!!! هل يستطيع أحد أن يصدّق أن هذا قد وقع؟!!! 

نعم. . إن مسلمًا ينقل الإجماعء ايقل الإجماع مسلم!! ولا يذكر 
57 واجتهاده الخاص فى هذه المسألة. 

هو لو ذكر.رآية الخاضن .قن ماله هذ لاستعشر كل الاستعاد 
أن يُخطىء فيها؛ لأنّها مسألة من أمهات المسائل» ومن القواعد العظام 
علم الحديث)؛ فكيف بإمام الحديث؟ !!! 


ولا يذكر مسلمٌ رأيه الخاصّ» بل ينقل الإجماع. . أيها الناس!! 
ثم يريد منا الإمام النووي (رحمه الله) أن نصدّق أن الإجماع الذي 


۷۸ 


نقله مسلم منخرمٌ بمخالفة المحقّقين''"!!! بل يريد منا ابن رجب (رحمه الله) 
أن نصدّق أنه منخرمٌ بقول الجماهير”''!!! بل منخرمٌ بالإجماع على خلاف 
كول a‏ 

أعلن أني لا استطيع أن أتصور ما ذكراهء. فضلاً غن تصديقه أو 
تكذيبه!!! لأنه شيء غير معقول وأمرٌ مستحيل!!! 

لقد كان يكفيهما لكي يُتصَوَر قولّهما أن يزعما كما زعم ابن القطان 
الفاسي: من أنوالجمهور على رأي مسلم موافقين له» خلافا للبخاري 
وغل بن الد ي 

لكني سأترك الحكم«للناظرين. 

الثانى: أنه من الثاتت أنيسلمًا عرض صحيحه على حافظين من 
6 فاط الإسلام» هما أبو 'زرعة الرازي» ومحمد بن مسلم بن 
وارة» وعرضَ عليهما"''". فانثقبا عليه أشياء يسيرة» والتزم بآراء أبي 
زرعة خاصة» واعتذر إلى ابن وارة جما أرضطوم 

فهل ينضافٌ أبو زرعة وابن وارة إلن, مَلم: على نقل الإجماع 
المنخرم بقول المحققين أو الجماهير» بل الجميع .2.0 سواهم؟!! فيكون 


.)555 /١( انظر التقريب للنووي» مع شرحه التدريب‎ )١( 

(۲) شرح علل الترمذي (۲/ 089). 

(۳) شرح علل الترمذي (؟/ 095). 

.)۲۸۷ /۳( بیان الوهم والإيهام (۲/ الاه)‎ )٤( 

(5) انظر: تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم للحاكم »)۲۸١(‏ وصيانة صحيح مسلم 
لابن الصلاح (2314 49). 

(7) سؤالات البرذعي لأبي زرعة (5175- 1۷۷). 


۷۹ 


خفي عليهما من هذا الأصل العظيم ما كان خفي على مسلم من قبل!!! 
وخفي عليهما أنهما مخالفان لإجماع العلماء أيضًا!!! 

الغالة:- أن مسلمًا انتهى من تصنيف كتابه سنة (٠0؟7ه)‏ تقريباء 
كما يميل إليه بعض :الباحثين”' . 

ويعنى ذلك أن مسلمًا عاش بعد انتهائه منه أحدَ عشر عامّاء كان 
خلالها يروي كتابه. ويسمعه منه الجَمٌ الغفيرء إلى أن سمعه منه تلميذه 
أبو إسحاق إبزاهيم بن محمد بن سفيان (ت ۳۰۸ه)» منتهيًا من قراءته 
عليه سنة ۲٥۷(‏ هن , 


وهو خلال هذه السنوات يقرأ الصحيح بنقل ذلك الإجماع الذي 
فيه» مجابها بذلك آهل عصرم دون نكير من أحد» ولا يبه مسلم إلى 
خطئه الكبير بمخالفة المجققين رزالجماهير فيما اذعى عليه الإجماع؟!! 


La 


أم أنه بيِّنَ له خطؤه» ورم عليةرأهل عصره» لكن لم يبلغنا من 
ذلك شيء البتة» والأهم أن مسلمًاأصكَبمستكبرًا على رأيه. . لا بل 
على نقله للإجماع؟!! 
أجيبوني بأحد هذه الاحتمالات التي أحسنها ما'لا يُمكن أن يُقبل. 
فإن قيل: لعل مسلمًا لم يكتب مقدّمة صحيحه إلا متَأَخَرًا؟ ! 


فأقرل: ما أسمج هذا الاحتمال!!! 


)١(‏ الموقظة للذهبي ‏ تتمّات أبي غدة في آخرها (۱۳۸- ١٤٠)ء‏ والإمام مسلم 
ومنهجه في صحيحه للدكتور محمد الطوالبة -٠٠١(‏ ١١٠)ء‏ والإمام مسلم بن 
الحجاج ومنهجه في الصحيح لمشهور حسن سلمان /١(‏ 07" /701) . 

(۲) الإمام مسلم ومنهجه لمشهور حسن سلمان /١(‏ 09708 . 


A* 


(00١ه).‏ عاش بعدها مسلم أربع سنوات» فهل ترضى ببقاء تلك 
الاحتمالاات؟!! 

ثم إن مقلدمة مسلم ناطقة بأنها كتبت قبل الصحيح (بل ذهب بعض 
العلماء ‏ كأبي عبدالله ااي أن الإمام مسلمًا بعد أن كتب مقدمة 
کتابه» وابتداً بكتابة ا وَفق طا اخترمته المنيَةٌ قبل 0 
جميع الخطة) ارال :فول مام «وظننت حين سألتني تجشم 
ذلك ECER‏ 
ذلك إِيَايَ خاصة. قبل“ غيري من الناس . . 37 ثم إنا إن شاء الله مبتدئون 
في تخريج ما سألت» اق 00 


الرابع : قوّة عبارات مسلخ في نقل الإجماع» وثقته بذلك كل الثقةء 
واعتداده به غاية الاعتداد. مما لآ”يُمكن”معه أن يكون نقله لهذا الإجماع 
فلتة من غير رويّة؛ وزلَةٌ لم تسبقها أنأة؛ 

انظر إليه وهو يقول بعد نقله للمذهلك, الذي وصفه بأنه مخترع 
لحك وا ذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين “أهل العلم بالأخبار 
والروايات قديمًا وحديثا. . (ثم ذكر رأيه الذي نقل ف الإجَفاع. وطالب 
صاحب القول المخترع بالدليل قائلاً:) فهل تجد هذا الشرط الذي 
اشترطته عن أحد يلزم قوله» وإلا فهلمّ دليلاً على ما زعمت. فإن ادعى قول 
أحدٍ من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر» 
طولب به» ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبياد»”"'. 


(1) صحيح مسلم /١(‏ 59). 


م١‎ 


وقال: «وما علمنا أحدًا من أئمة السلف. ممن يستعمل الأخبار 
ويتفقد صحة الأساتية وسقمهاء مل ايوت وابنٍ عون. ومالك. 
وة والقطان. وابن مهدي . ومن بعدهم من أهل الحديث شع فتشوا 
عن موضع الأسانيد كما اذعاه الذي وصفنا قوله من قبل» وإنما كان 
تفقَد من تفقّدَ منهم سماعٌ رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي 
ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به». 

وسوف أترك عبارات التشنيع على الخصم. فهي دليلٌ منفصل 
وحجة دامغةء “/شينأتى إليها (إن شاء الله تعالى). 

الخامس: لقد سَّى مسلمٌ كما سبق جمعًا من أهل العلم بأسمائهم 
فحن رائ أنهم يوافقونه ف رأيه. وأبهم بقيّة العلماءء الذين لا يعرف 
فيهم إلا الموافق» حتىانقلى الإجماع على رأيه كما سبق . 
لهم عبارات بنفي العلم بالسماع» وهي أقوال مشهورة عنهم متداولة لا 
اشاتان مسلمًا اطلع عليها وعلى أكثل منهاء واحتجّ بها المخالفون 
لمسلم كابن رجب في الرد على مسلم . 

أم علمهاء لكن لم تدل عنده على اشتراط العلم باللقاء؟! 

الجواب القريبٌ أتركه لك . 


AY 


السادس : أن سلما أفرد مسألة العنعنة بالحديث في مقدمته غير 
المُطولة» وأخذت من مقدّمته مساحة كبيرة» وأطال فيها. ممّا يدل على 
أنه أولاها عنايته الخاصّةء ومحَصَ فيها علمهء وأخلص فيها جهده. 


فهل يصح تصور الخطأ من مثلهء والحالة كما وصفنا؟! 


TT‏ منابدًا 000 وهو ا 


البخاري نيسابور سنة EAS)‏ ي سنه انتهاء مسلم من تصنيف 
صحيحه (كما سبق): «تمعنى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد 
المحدّثين وطبيب الحديت في علله) . 


ويقول الخطيب في (تانيخ تغْداد): «وكان مسلم يناضل عن 
البخاري» حتى أوحش ما بينه ولیم محمد بن يحيى ال 
امد الخطت إن عيداة BE r‏ الف الها 
استوطن محمد بن إسماعيل البخاري نيسابؤر“ أكثر مسلم بن الحجاج 
الاختلاف إليه. فلما وقع بين محمد بن يحيى والبخاري ما وقع في 
مسألة اللفظء ونادى عليه ومنع الناسَ من الاختلاف إلية. س :هت 
وخرج من نيسابور في تلك المحنة- قطعه أكثر الناس غير مسلمء فإنه 
لم يتخلّف عن زيارته. فأنهيَ إلى محمد بن يحيى أن مسلم بن الحجاج 
على مذهبه قديمًا وحديثاء وأنه عوتب على ذلك بالعراق والحجاز ولم 
يرجع عنه. فلما كان يوم مجلس محمد بن يحيى» قال في آخر 


.)٤١٤ /١١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


A۲ 


مجلسه: ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا. فأخذ مسلم 
الرداء فوق عمامته» وقام على رؤوس الناس. وخرج من مجلسه. 
وجمع كلّ ما كان كتب عنه وبعث به على ظهر حمّال إلى باب محمد 
بن يحيى. فاستحكمت بذلك الوحشة» وتخلف عنه وعن زيارته»“. 
فهل بعد هذه المحبّة وذلك التعظيم والتقديم يمكن أن يكون مسلم 
يقصد البخاريّ بتلك العبارات البالغة الشدّة» التي سيأتي ذكرهاء والتي 
يصف فيها مخالفه بالجهل وخمول الذكر وأنه لا وزن له ولا اعتبار؟!! 


الثامن: سبق أن,مسلمًا انتهى من تصنيف صحيحه سنة (١٠۲ه)ء‏ 
وهي سنة لقائه الطويل بالتخاري» حيث ورد البخاري نيسابور في هذه 
السنة» ليمكث فيها حلي مثثوات. لازمه مسلم خلالها أشدّ الملازمةء 
وعظّمه أشد التعظيم» وقال.له تلك العبارات الدالة على إجلاله الذي لا 
يساويه إجلال» بل وناضل علنه وتمججر الذهلي وحديثه من أجل 
البخاري. ولم يزل يزور البخاري 'ختى بعد أن ترك البخاريٌ نيسابور. 
كما سيق ف حير ی ق 


يفعل مسلم ذلك الإجلال كلهء ا ا 
ا ل مشترط العلم 
بالسماع آشتل 3 ¢ تشنيع » وحمل عليه بكل قوة!!! 


آنا أعجب غاية العجب ممن استدل بزمن تصنيف مسلم لصحيحه 
وزمن لقائه بالبخاري على أن مسلمًا قصد علي بن المديني دون 


(۱) تاريخ بغداد للخطيب (۱۳/ ۱۰۳). 


A٤ 


البخاري» لا لأنّ البخاري فى رأيه لا يشترط ذلك الشرطء ولكن لأن 
مسلمًا لم يكن قد التقى بالبخاري بعد أي لأنَ مسلمًا لم يكن يعلم أن 
البخاري على رأي علي بن المديني!! 

أَمَنْد أن لازم سيك البخازاك جضن نوات راد “لع يرن اهلا 
شط شيف !! 

والواقع أن البخاري قد أعل حديث كفارة المجلس بعدم العلم 

فلماذا أبقى مسلم تلك المقدّمة كما هي عليه؟! 

اَم أن مسلمًا رجع عن أيه ووافق البخاري» لكنه ترك بملامقه وما 


فيها من تشنيع على مخالفه كمارهي› را هليه ت ر جر Es‏ 
عنه؟ !!!7 


ولو ذهبت أَقصّلُ دلالة الإجما لذي قله مسلم على نقض ذلك 
القول الذي يزعم أن مسلمًا قصد أحد أئه الحديث كالبخاري أو ابن 
المديني أو غيرهماء وأن المحققين والجماهير على حلاف ما نقل مسلم 
الإجماع عليه- لطال بي الحديث إلى حدّ بعيد. لكن فيما تنبق كفاية. 

فهل تصغي لهذه الأدلة الأسماع الي أوقرها الإلفُ العلمىّء وهل 

تعى الألباب هذه البراهين منطلقة من قيود السات الموهومة وأغلال 
ا 


(۱) انظر موقف الإمامين لخالد الدريس .(TT)‏ 


Ao 


الدليل الثالث : 


وَصْفٌ مسلم لصاحب ذلك الشرط بأنه جاهلٌ خامل الذكر لا وزن 
له ولا اعتبار في العلم . ٠‏ 

يقول مسلم : «وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في 
تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقوله» لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده 
صفحًا لكان رأيًا متيئًا ومذهبًا صحيحًا؛ إذ الإعراضٌ عن القول المطرح 
أخرى. لإماتقة وإخمال ذكر قائله» وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيهًا 
الخال غل ان حرفا من :شرون الففراقتيا». واغترار الجهلة 
بمحدثات الأمور» وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين» والأقوال 
الساقطة عند العلماء ى رأيثا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما 
يليق به من الردع- أجدئ لی الأنام» وأحمد للعاقبة إن شاء اه“ , 


ثم قال بعد نقل من حكق.قوله: «وهذا القول يرحمك الله في 
الطعن في الأسانيد قول مخترع مستجددتة غير مسبوق صاحبه إليه» ولا 
مُساعِدَ له من أهل العلم عليه(" . 

إلى أن قال في آخر كلامه: «وكان هذا القولٌ” الذي أحدثه القائل 
الذي حكيناه في توهين الحديث» بالعلة التي وصفث- أُقَلنّ من أن يُعوَجَ 
عليه» ويار ذكره. إذ كان قولاً محدنّاء وكلامًا حَلْمّاء لم يَقُلْهُ أحدٌ من 
أهل العلم سلف» ويستنكره من بعدهم خَلَفٌ. فلا حاجة بنا في رده 
بأكثر مما شرحنا؛ إذ كان قَدْرٌ المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه. والله 


2000 صحيح مسلم (۲۸۔ ۲۹) . 
(۲) صحيح مسلم /١(‏ 59). 


اله 


المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماءء وعليه التكلان)”17) 

فالذي أريد أن أستفهم عنه: هل البخاري وعلي بن المديني أو 
أحدهما جاهلّ خاملٌ الذكر لا وزن له في العلم وأحقر من أن يُرد 
عليه؟!!! 
فضا عن کون جنل أئمة e‏ الأمة وزغا اة واا وعملاً 

فلو أتيت بالذهلئ أو بأي إمام آخر ممن عادّى البخاريّ» هل تظنٌ 
O a‏ 

قد يقول (في اعتداتة): إنه مبتدع› إله ا اا 
الذكر!! قائلٌ ذلك معلنٌ على تفه بالكذب أو نقصان العقل . 

يا قوم» من يقول عن طاغية 'مثل. فرعون إنه خامل الذكر؟! هذا 

أقصد من هذا أن هذه الأوصاف لا تناسبٌُ أحدًا من علماء السنة 
الذين تسب ذلك الشرط إليهم» ولا يصح عقلاً أن نتصّور أن مسلمًا 
وصف واحدًا منهم بها. 

كان يمكن أن يقول مسلم عن البخاري ما يشفي به غيظه. ويروي 
به غليله (فيما لو كان يتغيّظ عليه ويحمل عليه غلاً)» كأن يقول عنه: 


إنه ضلّ ضلالاً اء وأفحش فى الخطأء ويجب أن يستتاب ! ! لكن أن 


.)88 /١( صحيح مسلم‎ )١( 


AY 


يقول إنه خامل ا جاهل حقير» فهذا لا يقبله أحدّ!!! لأنه خب 
مخالففٌ للواقع 0 المخالفة» مفضوح البطلان» ينادي على المقالة 


وقائلها بالكذب والبهتان!! 


الدليل الرابع : 


الصمث التام والسكوت المُطَبِقُ عن الخلاف المزعوم بين البخاري 
ومسلم في الحخديث المعنعن» ويستمرّ هذا الصمت الأصم نحو ثلاثة 
قرون» إلى أن يسبب القاضي عياض (ت 545ه) ذلك الشرط إلى 
البخاري وعلي بن المنديني وغيرهما (كما قال). 

لقد شن مسلم تلك الحرّب ا في مقدّمة ثاني أشهر كتاب 
في السنة» ونقل الإجماع على رأي يخالقة فيه صاحبٌ أول كتاب في 
السنة» ويصف مسلم مخالفه قن بأقبخ الأوصاف (كما زعموا). 

ثم المسألة التي شنّ مسلمٌ لها تلك الخرب وناضل فيها وصاول من 
أمهات مسائل علوم الحديث» بل من قواغده العظام . 

ثم بعد ذلك كله لا تنتطح فيها عنزان» ولا يعض لها أحدٌ ممن 
جاء بعد مسلم» لا ممن ألف في دواوين السنة» ولا في العلل ولا في 
التواريخ» ولا في علوم الحديث» كالحاكم والخطيب والبيهقي وغيرهم . 

لا يعرض لها أحدٌ بشي ء٠‏ ولا يشير إلى الخلاف» ولا يردون على 
مسلم ولا ينتصرون» ولا يدفعون عن البخاري ولا يُحامون عن عرضه»› 
ولاولا!!! 


لم يحصل كل هذا؟! بل لم يحصل بعض هذا؟! 


AA 


لقد د SG‏ اسراف رواش 
والنازل ورواية الأكابر عن الأصاغر)ء فلم تركوا هذه الحرب المشتعلة 
في مقدّمة صحيح مسلم»› فلم يشاركوا فيها ولا بحذف حصاة (أي : ولا 

ألا يدل ذلك على أن الأمر محط إجماع فعلاٌ» وأنّه لا خلاف بين 
أهل العلم فيه حقّاء وأن مسلمًا لا معارضَ له فيما قال» وأنه لم يَجَرْ 
ولم يظلم صاحبٌ :تلك المقالة في وصفه له بأنه جاهل خامل لا قيمة له 
ولا لرآية, 

ثم قابل بين ذلك الصمت قبل القاضي عياض › وماذا حدث بعد 

اقاغي e‏ لما ا قوله ا فى نسبته ذلك الشرط إلى 

- كيف صار الخلاف فى هذه المُشألة من أشهر مسائل الخلاف فى 
علم الحديث؟! 

- وكيف صار هذا الفارق من أعظم الفروق بين البخاري ومسلم 
حتى في كتاب مختصر جدًا مثل (نزهة النظر) لابن حجر؟!! 

- وكم أخذت هذه المسألة مساحاتٍ واسعة في كتب المصطلح؟! 

- وكم استنزفت من جهود العلماء» حتى أفردوها بالتصنيف؟! 


فهل تريد مني أن أصدّق أن هذا لم يحصل قبل القاضي عياض› 
لمدّة ثلاثة قر ون= مصادفة؟ !!! أم ماذا؟!!! 
و درو 3 


۸۹ 


الدليل الخامس : 

أن مسلمًا لما أراد أن يبيَنَ لخصمه أنه مخالفٌ للإجماع» استدل 
(فيما استدل) بأسانيد لم يذكر فيها بعض رواتها ما يدل على سماعهم 
ممن زووا عنهم» ولا في شيءِ من مروياتهم عنهم» مع ذلك لم يتردد 
أحدٌ في أن يحكم على تلك الأسانيد بالاتصال والصخة؛ كما يقول 
مسلم. إلا ذلك الخصمٌ المخالفٌ لمسلم» فإنه طعن في تلك الأسانيد 
بعدم الاتصال» بناءً على شرطه في قبول الحديث المعنعن. 

يقول الإماممُسنلم :. «فمن ذلك أن عبدالله بن يزيد الأنصاري» وقد 
رأى النبيّ كله وقد رتوى عن حذيفة وعن أبي مسعود الأنصاري» وعن 
كل واحدٍ منهما حديئ بسند إلى النبي ية . وليس في روايته عنهما ذكرُ 
السماع منهماء ولا حفظتا .في شيء من الروايات أن عبدالله بن يزيد 
شافه حذيفة وأبا مسعود بحلايث قظ.. ولا وجدنا ذكر رؤيته إيَاهما في 
رواية بعينها. 

ولم نسمع عن أحدٍ من أهل العلح:ممن. مضى» ولا ممن أدركناء 
أنه طعن في هذين الخبرين» اللذين رواهما عبدالله: بن يزيد عن حذيفة 
وأبي مسعود بضعف فيهماء بل هما وما أشبههما عند من. لاقَيّنا من أهل 
العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويّهاء يرون استعمال ما ثقل بهاء 
والاحتجاج بما أتت من سننٍ وآثار. 


وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة» حتى يصيبٌ 
سماع الراوي عن زوی)؟: 


.)۳۳ /١( صحيح مسلم‎ )١( 


ثم نقل مسلة عددًا من الأسانيد وقال عقبها: «فكل هؤلاء التابعين 
الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سيا لم يتحفظ عنهم 
سماعٌ علمناه منهم في رواية بعينهاء ولا أنهم لوهم في نفس خبر 
بعينه. وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح 
الأسانيدء لا نعلمهم وهنوا منها شيئًا قط ولا التمسوا فيها سماع 
بعضهم من بعض . إذ السماع لكل واحدٍ منهم ممكن من صاحبه غير 
مستنكر» لكونهم جميعًا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه»'. 

وموطن الشاهد هو "أن البخاري أحدٌ من صحّح بعض الأسانيد التى 
ذكرها مسلم 

فأخرج البخاري حديثعبدالله بن يزيد عن أبي مسعود (رقم 00). 
۲ (رقم )9١‏ (رقم ١5١٠)(رقم‏ 20200 

وأخرج البخاري حديث عبدالرحمن بن"أبي ليلى عن أنس (رقم 
١م"‏ ه). 

وأخرج البخاري حديث نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح 
الخزاعي (رقم 5019). 

وأخرج البخاري حديث النعمان بن أبي عياش عن أبى سعيد الخدري 
(رقم (Noo CYA‏ . 


دلق صحيح مسلم (o /١(‏ . 


وأخرج البخاري حديث سليمان بن يسار عن رافع بن خديج (رقم 
(TT‏ 

فالبخاري يصحح هذه الأسانيد الستة كلّهاء مع أن مسلمًا أورد هذه 
الأسانيد ليضرب بها مثالاً على الأحاديث التى يضعّفها خصمه» وهى 
صحيحة عند غيره من العلماء الذين لا يشترطون شرطه. 

فهل يُمكن أن يكون مسلم يُحَاج البخاريّ بذلك؟ والبخاري لا 
يخالفه في تضحيح ما صخح. أو بعبارة أدق: والبخاري يصح ما 
يضعفه خصم مسلم ! 

نخرج من هذا بأمرين : 

الأول: أن مسلمًا لم يقصّدٍ البخاري يقيئًا. 
يلتمسوا في تلك الأسانيد سماع عض الوّواة من بعض (على حد تعبير 


ب 


وهنا أذكر بما استملحه بعض أهل العلم من التعقّتِ على مسلم في 
بعض الأسانيد التي ذكرهاء بوقوفهم على تصريح لبعض #لرواة بالسماع 
من بعض» وأن من تلك الأسانيد ما وقع التصريح بالسماع لرواتها في 
صحيح مسلم نفسه. وأخذوا ذلك على مسلمء واستغربوه منه. 

وهذا لا أثر له في مسألتناء التي هي: التثبت من نسبة اشتراط العلم 
باللقاء إلى البخاري؛ لأن ذلك التعقّب لا علاقة له بتصحيح النسبة أو 
ردّها. 


۹۲ 


بل إني لأتلمّس من وقوع السهو لمسلم في بعض ذلك أنه كان 
مستهيئًا بخصمه غاية الاستهانة. وأنه كان عنده أقل وأدنى من أن يُنقّر له 
الأدلة صمي له ا ولو كان مسلم يرد على البخاري أو عليٌّ بن 
المديني أو غيرهما من أئمة النحة-.لرأيت غير ذلك. ولاختلف الأمر 
اا 


سدس ور الود (كما یاقا 0 50 
e‏ 


اسه ساس انك ها لسو د 
Ty‏ 


هذه المسألة الكبرى كما غفل مسلم؟!! 


ولئن غفل مسلم - وعقلنا من ذلك ما لا يُعقل ‏ فهل يغفّل من جاء 
بعده ممن وقف على تلك الحملة الشديدة التي شئها مسلم على خصمه؟ 

فأولهم : أبو الوليد الطيالسى (ت ۲۲۷ه): 

قال ابن رجب: «قال الحاكم: قرأت بخط محمد بن يحيى: سألت 


أبا الوليد (هشام بن عبدالملك الطيالسي): أكان شعبة يفرّق بين 


۹۳ 


(أخبرني) و(عن)؟ فقال: أدركت العلماء وهم لا يفرّقون بينهما. 
O ENE EE SC O)‏ 


أمَا حَمْلُ البيهقي فصحيح؛ لأنْ عدم التفريق بين صيغ السماع والعنعنة 


لکن حل ابن رجب فيه نظر قوي» بل هو حَمْلٌ متعسّفٌ لا دليل 


أولاً: حمل البيهقي موطن إجماع» أما حمل ابن رجب فهو محل 
النزاع, وهو مصادرة لى المطلوب› ولا دليل عليه فهو مردود. 


ثانيًا: أن أبا الوليد الظتالسي”نفى الفرق بين (عن) و(أخبرني)» ومع 
القيد الذي ذكره البيهقي (وهؤق“السلامة من التدليس) يتضح عدم وجود 
الفرق بين الصيغتين؛ لأن (عن) ستكئون ذالةَ على السماع مثل (أخبرني) 
في عموم الرواة وعُظم الروايات» ‏ لا:يُستثنئ. بذلك القيد إلا عددٌ 
محصور من الرواة القلة الذين أكثروا من التدليس غلب عليهم. 

أمَا القيد الذي ذكره ابن رجب فهو قيدٌ لا يصح معة نفي الفرق بين 
(عن) و(أخبرني)» لأنه قيدٌ أثبت فرقًا واضحًا بين الصيغتين!! ففي حين 
تدل (أخبرني) على السماع مطلقاء ف(عن) لا تدل السماع في كل راوء 
بل وعن كل شيخ من شيوخ ذلك الراويء إلا إذا جاء ما يدل على 
حصول اللقاء بينهما؛ هذا مع اشتراط السلامة من التدليس أيضا. 


(۱) شرح علل الترمذي (۲/ 088). 


۹٤ 


و(أخبرني)؟! مع وجود هذا الفرق الكبير! ! 


وثاني من نقل الإجماع: أبو عبدالله الحاكم النيسابوري (ت ٠٠٤ه):‏ 


قال الحاكم في (معرفة علوم الحديث): «معرفة الأحاديث المعنعنة 
وليس فيها تدليس: وهي متّصلةٌ بإجماع أئمة أهل النقل» على تورع 
رواتها عن أنواع التدليس)0" . 

كذلك أطلق الحاكم. دون قيد العلم باللقاء» وينقل الإجماع على 
هذا الإطلاق؛ ولذلك صرح العلائي والبُلقيني”" أن الحاكم على مذهب 
مسلم في الحديث المعتعن . “وتحن لا يُهمّنا أن الحاكم على مذهب 
مسلم (وإن كان لذلك أهميئه). (لکن يهمّنا أنه ينقل الإجماع على ما 
نقل مسلم عليه الإجماع من قبل فقيل إن مسلمًا غفل عن مخالفته 
للجماهير!!! 


فإن قيل: لكن الحاكم لم يشترط المغاصرّةي فأقول: هذا شرط 
بده لا يحتاج إلى تنصيص . فالكلام هنا عن (الاتضّال)»؛ كيف يثبت 
(الاتصال) في الحديث المعنعن؛ فاشترطوا لذلك أن لآ /يكون الراوي 
0 ل فاك بساح غد لك دال اللتفنمن. عل الاج 
وأنه يجب أن لا يكون الراويان غيرَ متعاصديه97©؟! 


للق معرفة علوم الحديث للحاكم .)١٤(‏ 
(۲) انظر: جامع التحصيل .)١١١(‏ ومحاسن الاصطلاح للبلقيني .)۲۲٤(‏ 
(۳) انظر السنن الأبين .)٥۷(‏ 


۹0 


أا محاولة بعض المعاصرين''' الزعم بأن الحاكم على المذهب 
المنسوب للبخاري» من اشتراط العلم باللقاء. بدليل أنه لما مَل 
للحديث المعنعن المتصل» الذي قدّمه بالعبارة السابقة» مَل له بحديثين 
معلومٌ سماعٌ رواتهما من بعض- فهذا استدلالٌ ضعيف جدًا. لأن 
الحاكم عَقَدَ بايا للحديث المعنعن» وذكر شرط قبوله» ولو كان على 
غير مذهب مسلمء فهل يُتَصَور أن يسكت عن شرط العلم باللقاء اكتفاء 
بمثال أورده؟! وهو يعلم الخلاف الذي أثاره مسلم بقوة. ثم كيف ينقل 
الإجماع على أمرٍ نقل الإجماع على خلافه صاحبٌ ثاني أصح كتاب في 
السنة وإمام نيسأبون-(بلد الحاكم): ألا وهو مسلم؟! فأقل ما في الأمر: 
كان الواجب عليه أن”يذكر رأيه في هذه المسألة الخلافيّة (بزعمهم)ء لا 
أن ينقل الإجماع عليهاء ويكتفي بالمثال للدلالة على مذهبه!! 


ثم أي معنى لاشتراط الخاكم انتفاء التدليس وذكره له بذلك 
الوضوح والقوّة ا ا e‏ 
على الشرط الذي يتبناةً ويُرجحه (بزعمهم). مع ما وقع فيه من ذلك 
الخلاف الكبير؟!! 

وأخيرًا نقول: إن الطبعي أن يُحاول الحاكم» ؤهو في مجال ضرب 
مثال لحديثٍ معنعن لا اختلاف في اتصاله أن يضرم له بمثالين من 
ألوف الأمثلة يتحقق فيهما الاتصال على أوضح صورة؛ وغالبًا ما 
سيوافق ذلك أن يكون اللقاء (بل ظول الصحبة) قد تحقق لهؤلاء 
الرواة؛ فلا علاقة لذلك باشتراط العلم باللقاء ولا من وَجه!! 


.)١١5( انظر: تتمّات أبي غدّة (رحمه الله) على الموقظة للذهبي‎ )١( 


11 


ثم هناك كلامٌ آخر للحاكم صريحٌ بعدم اشتراط العلم باللقاء» وإنّما 
أخرته؛ لأن الكلام السابق هو كلام الحاكم في النوع الذي عقده 
للحديث المعنعن» ولأن كلامه الأخر (الآتي ذكره هنا) قد وقع في نقله 
عنه خلاف. 

أعني قول الحاكم في (معرفة علوم الحديث): «المسند من 
البعديك::؛ أن يرويه المحدّث عن شيخ يَظهَرُ سماعه منه لسن يحتمله» 
وكذلك سماع شيخه من شيخه» إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي 
مشهور إلى رسول الله کیا . 

كذا جاءت العبارة في مطبوعة (معرفة علوم الحديث) للحاكم» 
بلفظ : «لسنٌّ يحتمله»» التي هن عبارة صريحةٌ على الاكتفاء بالمعاصرة . 
مع أن المحقق أشار في الحاشية أن النسخة الأصل لديه» قد جاءت فيها 
العبارة بلفظ «ليس يجهله»» وظاهر تشَيرّفه أن الخمس النسخ الأخرى 
كلها (التى اعتمدها فى التحقيق) على بجلافهاء وأنها جاءت كما أثبته 
في الأصل : «السر“ يل وإن كنت فك في صحّة ما ذكره عن 
النسخة الأصل؛ لأنه ذكر في مقدّمة تحقيقه أنهنسخ التسخة الأصل من 
بريطانياء وظاهر كلامه أنه بعد سفره من بريطانيا أخذ يقابل ما نَسَخَّه هو 
من النسخة الأصل على التّسخ الأخرى”"“. وهذا يختلف تمَّامًا عمًا لو 
كان ضورة هرج ا اف بين :يديم راا ان أن 
تكون قراءته وتَّسْحُهُ الأول غير مطابق للأصل . 


.)١7( معرفة علوم الحديث للحاكم‎ )١( 
(؟) مقذمة تحقيق معرفة علوم الحديث للحاكم (كج» إلى: كط).‎ 


۹۷ 


أمَا أول من أشار إلى وجود خلاف بين نسخ كتاب الحاكم في هذا 
الموطن فهو ابن رُشيد السبتي (ت ١۷۲ه)»‏ حيث نقل كلام الحاكم 
بلفظ «بسرٌ مُحتملة»» وبلفظ: «لسنٌّ يحتمله»» وكلاهما ظاهران على 
مذهب مسلم . ثم ذكر أنه وجده اا في نسخة بلفظ: «ليس 
يحتمله2'0» وهذه على رأي ابن رشيد على خلاف رأي مسلم» 
عنده أرجح» بدليل أن الحاكم مل للمسند بمثالٍ معروفٌ سماع رواته 
بعضهم من بعض . 

ثم لما نقل”الحافظ ابن حجر کلام الحاكم في كتابه (النتكت)» جاء 
فى اليه الخطيّة غلى الوجه الذي رجحه ابن رشيد: «ليس يحتمله»؛ 
لکن محقق (النكت) غُيّره.إلى «لسنٌّ يحتمله» وهو تغييرٌ في محل 
ول شلك لان كلام التجافظ-واحتجاجه بكلام الحاكم لا يستقيم إلا إن 
كانت العبارة عند الحافظ“تلفظ لسن يحتمله». حيث إن الحافظ أورد 
كلام الحاكم في مجال الاستدلال به على أن (المسند) لا يُشترط فيه 
حقيقة الاتصال» وإنما يكفي فيه أن“يكوت: ظاهره الاتصال» فلا يُعارض 
COE‏ وُجُودُ انقطاع اخفي” فيه . وهذا السياق لا يستقيم 
معه أن يكون الحاكم قد قال : اليس يحتمله»» على قهم ابن رُشید منه. 

ثم جاء السخاوي بعد ذلك» فنقل عبارة الحاكم بلفظ اليس یحتمله»"» 
وواضح من سياق كلامه أنه هكذا يرى العبارة» وأنها دالةٌ على الاتصال 
القطعي › > لا الظاهري فحسب . 


.)51١-04( السنن الأبين لابن رشيد‎ )١( 
.)604 /١( التكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر‎ (۲( 
)۱۲۲ ۱۲۱ /١( فتح ا لمغيث للسخاوي‎ )۳( 


۹۸ 


لكن يرجح أن عبارة الحاكم هي «لسرنٌّ يحتمله» أمور : 
أولها: أن هذا هو الذي عليه جل نسخ الكتاب الخطية» كما يقتضيه 
ظاهر تصرّف محققه. 


ثانيها : أني وقفت على نسخة خطية قديمة» هي أقدم من جميع 
نسخ الكتاب التي حمق عليهاء بما فيها النسخة الأصل للكتاب 
المطبوع؛ حيث نُسخت سنة (550ه)» وقوبلت بالأصل سنة (١050ه).‏ 
وعليها سماع سنة (554ه). والناسخ أحدٌ العلماء المترجمين» والشيخ 
المسموعة عليه النسّبَخْةٌ عالمٌ من العلماء» وليس بينه وبين الحاكم إلا 
راويان فقط. جاء في هذه النسخة أن الحاكم قال: «لسنٌّ يحتمله»» 
واف غاية الوضوح» وبكستر اللام والسين ووضع علامة الإهمال فوق 
السين وبعدها نون لا شك يها و 

الثها: أن كلام الحاكم على السياق«الذي أرجّحه: «يظهر سماعه منه 
لسن يحتمله» كلام مستقيمٌ لا ركاكة فيه ثم زرهذا بالعبارة الأخرى: «يظهر 
سماعه منه» ليس يحتمله» وما يَعْتَورٌ هذه العذارة من الركاكة الظاهرة. 


رابعها: أن أبا عمرو الداني (ت ٤٤٤ه)»‏ وهي كثير النقل عن 
الحاكم والاعتماد على كلامه» ذكر أن: «المسند من الأثاز» الذي لا 
إشكال في اتصاله : هو ما يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه 
بسن يحتملها»؛ كما يأتي . 


)١(‏ نسخة مكتبة عارف حكمت المحفوظة بمكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة» 
رقم: ۷٤‏ ۳۱ (ولا/ ب). 
(؟) انظر ما يأتي .)1١5(‏ 


۹۹ 


خامسها: أن ابن الأثير (ت 505ه) في مقدّمة (جامع الأصول). 
وهو الذي لا يكاد يخرج عن كلام الحاكم والخطيب» بل قد نص على 
كتاب الحاكم ضمن مصادره في مقدّمة كتابه""= يقول أيضا في تعريفه 
ال «أن يرويه المحدّث عن شيخ يظهر سماعه منه والسنّ يحتمله. . .». 


سادسها: أن الحاكم قد نصّ على مذهب مسلم» ونقل عليه 
الإجماع» في مبحث الحديث المعنعن» كما سبق. فكيف يأتي بعد 
ذلك لينصّ على خلافه؟! بل وتطبيق الحاكم على مذهب مسلم (كما 
يأتي)» فأنى نقيّل: أن يكون على خلافه؟!! 

وأخيرًا: لو افترضنا أن عبارة الحاكم كانت كما أراد ابن رشيد: 
اليس يحتمله»» فلمسلم أن يقول: إن الحديث المعنعن بشروطي التي 
ذكرتها يظهر سماع رواته!من بعضهم» وليس السماع فيه مجرّد احتمال. 
فهذه هي حقيقة مذهب مسطلم: أنه يرى الاتصال (الذي هو السماع) 
يثبت بشروطه التي ذكرهاء كما سبق أن أوضحنا"" . 

ألا ترى عبارة أبى عمرو الدانی ٤‏ التی لأكرناها آنقاء والتى يعترف 
ابن رشيد (كما يأتي) أنها عبارةٌ تؤيد مذهلث مسلم؛ كيف قدّمها الداني 
بقوله: «الذي لا إشكال في اتصاله»» مع أنه على مذهت مسلم؟!! 

وبعد هذا كَلّه» تتوارد الأدلّة على بيان مذهب الحاكم الذي نقل 
عليه الإجماع» وهو مذهب مسلم الذي نقل عليه الإجماع أيضاء وذلك 


.)594 /١( جامع الأصول‎ )١( 
.)٠١ 97 /١( جامع الأصول‎ )۲( 
.)۲۷( انظر ما سبق‎ )۳( 


١٠ 


ففي (المستدرك) يقول الحاكم عقب حديث لثابت اليّاني: «هذا 
حديث صحيخ على شرط الشيخين» إذ لا يَبْعْدُ سماعٌ ثابتِ من عبدالله 
ابن مغفا : 


53 و 
وقد اتفقا على إخراج حديث معاوية بن قرّة» وحديث حميد بن 
200 


هلال عنه» وثابث اس منه) 

وقال نشا البتبماع خالد بن معدان من أب هريرة غير مستبعل ؟ 
فقد حكى الوليد بن ولم عن ثور بن يزيد نه أنه قال: لقيث سبعة 
فشر زرخلا من أضحاتب رفول الله لاو . 

وقال مصحًكحًا حل بها لقتادة عن عبدالله بن سؤجس : «ولعل 
متوهُّمًا يتوهم أن قتادة لم یدک سماتعا من عبدالله بن سَرْجس» وليس 
هذا بمستبدع »› فقد سمع قتادة من“جماعة.من الصحابة لم يسمع منهم 
عاصم بن سليمان الأحول. وقد احتح ميلم بحديث عاصم عن عبدالله 
ابن سرْجس» وهو" من ساكني البصرة»“ 

وهذا مع صراحته في الاكتفاء بالمعاصرة» فهو صريحٌ,كذلك في أن 
عبارة «فلان لم يذكر سماعا» تعني غالبًا: «لم يسمع». فإك قتادة لم 
يصرح بالسماع فعلاء ولذلك لجأ الحاكم إلى إثبات السماع بالمعاصرة» 


.)45١ /۲( المستدرك‎ )١( 
.)5١ /١( المستدرك‎ )۲( 
أي إن عبدالله بن سرجس من البصرة بلد قتادة.‎ )۳( 
.)185 /١( المستدرك‎ )6( 


مع ذلك يقول الحاكم: «ولعل متوهّمًا يتوهّمٌ (أي خطأ) أن قتادة لم 
وقال مصحَحًا حديثًا لسعيد بن المسيب: «وقد توم بعض أثمتنا 
أن سعيدًا لم يلحق عبدالله بن زيد بن عبدربّه» وليس كذلك فإن سعيد 
ابن المسيب كان فيمن يدخل بين علي وعثمان في التوسّط» وإنما توفي 
عبدالله فى أواخر خلافة عثمان»)' . 
وقال آنا عن موی :ين :طلكة ين عبد الله التنمى + فاس كير 
لا نكر أنه يدرك أيامَ معاذ بن جبل)”" . 
وعلى هذا: فالحاكم على مذهب مسلمء وينقل الإجماع عليه أيضا! ! 
فالإنصافٌ الإنصافك!! ! 


وثالثُ من نقل الإجماع : الحافظ المقرئء أبو عَمرو الدّاني (ت 444ه): 


فقد نقل ابن رُشيد عن جزء لأبي عرو الداني باسم : (بيان المتصل 
والمرسل والموقوف والمنقطع) أنه قال: «ومائركان من الأحاديث 
المعنعنة التي يقول فيها ناقلوها: عن» عن- فهي مَل بإجماع أهل 
النقل» إذا عرف أن الناقلَ أدرك المنقولَ عنه إدراكا بَيُنَاء ولم يكن ممن 
غرف بالتدليس» وإن لم يذكر سماعا»”". 


.)٣٣١ /۳( المستدرك‎ )١( 
.)٤١١ /١( المستدرك‎ )۲( 
.)6١( السنن الأبين لابن شين‎ (FT) 


فهذا كلامٌ واضح في الاكتفاء بالمعاصرةء فالإدراك البيّن هو 
المخاض 5 الحقيقيّة الكافية لاحتمال السماع. فليس من الإدراك البِينٍ 
تَوَهُمْ الإدراك (أي المعاصرة) مع عدم وقوعها في الحقيقة» وليس من 
الإدراك البيّن معاصرة الراوي لمن روى عنه زمنًا غيرَ كاف لاحتمال 
السماع» إذ من ولد سنة (7١٠ه)‏ وإن كان معاصرًا لمن توفي سنة 
(١٠٠ه)‏ أو (94) ونحوهاء لكن هذه المعاصرة غير كافية لاحتمال 
السماع. وهذا هو سبب تقييد الداني للإدراك بوصفه أنه إدراك بين 
وليس في هذه العيارة إجمالٌ كما قال ابن شيد" ولا هي قريبة من 
قرط طول الم الذي تمن عن الان كما المح ا ان د 
ابن الصلاح في هذه المسألة” . 


وأقل ما يقال ف كلام الدانى أن ظاهره على مذهب مسلم» وأنه 
ينقل الإجماع عليه. أمّا أنه #چمل لا يظهر مقصوده منه: فهذا بعيدٌ 
ا 


)١(‏ الأصل في (الإدراك) عند إطلاقه في استخدامات أهل العلم : آلتغاصرة. 
- فلما قال أبو حاتم الرازي: لم يدرك مكحولٌ شريحًا». قال رشيد الدين 
العطار: «لعل أبا حاتم أراد بقوله (لم يدرك) اللقاء والرؤية» وإن كان خلاف 
الظاهر». تحفة التحصيل .)0١5(‏ 
- ولما قال يحيى بن معين: «عمرو بن الأسود العنسي أدرك عمراء قال أبو 
زرعة العراقي: «ظاهره أنه لم يسمع منه»» تحفة التحصيل (۳۷۷)ء وقال ذلك لأنه 
حمل (أدرك) على المعاصرة» واكتفاء ابن معين بقوله عنه: عاصر عمرء فيه إشارة 
إلى أنه لا يصح له فوق المعاصرة شيءٌ» وإلا لقال: (سمع) أو حتى (روى). 
(۲) انظر الحاشية التي قبل السابقة. 
(*) علوم الحديث لابن الصلاح (15-59). 


١١7 


وإن تنزلنا فوافقنا أن في كلام أبي عَمرو الداني السابق إجمالاً. 
فیبینه كلامه الآتى» الذي يصرّح ابن رند أنه يدل بظاهره على مذهب 
يقول أبو عَمرو الدانى: «المسند من الآثار الذي لا إشكال فى 
اتصاله: هو ما يرويه المحدّث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن 


ei 


وأذكر هلار عَرضا عبارة لعالم آخرء ليس فيها نقلُ للإجماع؛ ولكن 
أذكرها لقَرْبها من عبارة الدانى فى اللفظ» وحصل فى فهمها اضطراب” 
كما حمل في ته چو الداني ب ' ۰ 

فقد قال أبو التجسن”القابسى(ت ١٠٤ه)‏ فى مقدّمة كتابه 
(الملخّص): «الْبيّنْ الاتال :'ما“قال فيه ناقلوه: حدثناء أو أخبرناء أو 
أنبأناء أو سمعنا منه قراءة عتم فإحظ'اتصال لا إشكال فيه. وكذلك ما 
قالوا فيه: عن» عن» فهو متصل) إذا عرف أن ناقله أدرك المنقول عنه 
إدراكا يناه ولم يكن ممن غرف بالتدلاي» ر 

وأكد القابسى مقصوده عقب كلامه السابق بتعحو. صفحة واحدة. 
ا م کت المتصل بقوله: «وكذا قول عروة : ”كيذلك كان بشير 
ابن أب مسعود يحدّث عن أبيه ؛ لاستيقان إدراك عروة من هو أكبر من 
بشير» على أن في حديث غير مالك بيان اتصال ذلك»". 


.)09( السنن الأبين‎ )١( 
. )78 -۳۷( الموطأ برواية ابن القاسم وتلخيص القابسي‎ )۲( 
.)79( الموطأ برواية ابن القاسم وتلخيص القابسي‎ )۳( 


١ 


ومع عدم مراعاة ابن رُشيد لدلالة كلام القابسي الأخيرء إلا أنه قال 
بعد كلامه الأول: «أمّا لفظ القابسي فيّمكن أنه يريد به ثبوت المعاصرة 
البينة» وهو أظهر احتماليه فيه» ويمكن أن يريد طول الصحبة» فيكون 
موافقًا لما ذكره أبو المظفّر السمعاني»“. 

فهنا يعترف ابن رُشيد أن ظاهر كلام القابسي على مذهب مسلمء 
مفسّرًا الإدراك البيّن (الذي جاء في كلام الداني أيضا): بالمعاصرة 
البئنة: 


فكيف لو لاحَطَْابنُ رُشيد كلام القابسي الأخير؟! وكيف لو 
اضر أن اشتراط لوم الضحية من قزائق تقد التعماله أنه فول كاذ 
بمرّة؟!! وكيف لو علم»ابن”رشيد أن اشتراط طول الصحبة لا يصح 
أصلا ولا عن أبي المظفر السكمعاتي (كماسبق)؟!!! 


وهنا أستغرب من ابن الصنلاخ › كيف ألمح إلى قرب مذهب 


القابسى من المذهب المذكور عن أب لمظَ السمعانى» وهو اشتراط 
طول الصحبة”"2؟! 


ورابعٌ من نقل الإجماع أيضًا أبوبكر البيهقي (ت 40/8ه) : 


فبعد أن ذكر البيهقي في (معرفة السنن والآثار) كلامًا للطحاوي 
أعل به حديثا بعدم العلم بالسماعء أجابه البيهقى بقوله: «والذي يقتضيه 
مذهب أهل الحفظ والفقه في قبول الأخبار: أنه متى ما كان قيس بن 


.)51( السنن الأبين‎ )١( 


سعد ثقة والراوي عنه ثقة» ثم يروي عن شيخ يحتمله سنه وليه وكان 
غين مغرو ف ادل كان ذلك مقرل 

وقيس بن سعد مكي وعمرو بن دينار مكي . 
ا 

وأعجب بع هذا من عدن ا الذين ادغو أن اببهني 
ا ا اص 
في هذه الصورة (في 'بعض الأ:حيان) . 


وخامس من نقل الإجماع ابن عبدالبر الأندلسي (ت 4517ه): 

قال ابن عبدالبر: «اعلم (وفقك الله) أتي تأمّلت أقاويل أئمة أهل 
CREED‏ سم اح 00 
00 و 

دكوالة ادقن فى احراليم : 


- لقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة. 


.)١19959 رقم‎ ۲۸۷ /١5( معرفة السنن والآثار للبيهقي‎ )١( 


١٠١5 


وان يكونوا براء :ف العذليين: 

(ثم قال:) وقد أعلمتك أن المتأخرين من أئمة الحديث 
والمشترطين في تصنيفهم الصحيح قد أجمعوا على ما ذكرت لك» وهو 
قول مالك وعامة أهل العلم (والحمد لله). إلا أن يكون الرجل معروفا 
بالتدلیس» فلا يُقبل حديثه حتى يقول: اتنا آى :خت فيلا تهنا :لذ 
أعلم فيه أيضًا خلافا. 

ومن الدليل”على أن (عن) محمولة عند أهل العلم بالحديث على 
الاتصال حتى يتبِيَنَ الانقطاع فيهاء ما حكاه أبوبكر الأثرم عن أحمد بن 
حنبل [فذكر رواية أبدل فيها الوليد بن مسلم عبارة (حَدَّنْتْ) ب(عن) 
فقال ابن عبدالبر : ] ألا.ترى "أت أحمد بن حنبل (رحمه الله) عاب على 
الوليد بن مسلم قوله (عن)في المنقطع. ليدخله في الاتصال؟! فهذا 
بيان أن (عن) ظاهرها الاتصالح© ,حت رشبت غير ذلك ومثل هذا عن 
العلماء ك 


ومع وضوح كلام ابن عبدالبر هذاء 'فقَدِ اختج به بعض أهل العلم 
على أن ابن عبدالبر مخالفٌ لمسلم» وأنه يشترط العلج باللقاء!!! لذكره 
في شروط قبول الحديث المعنعن اللقاءَ والمجالسة والمكتاهدة. 

لكن ابن عبدالبر لا يرجح قولاً على قول حتى يصح هذا الفهم. 
فهو لا يقول إن اشتراط العلم باللقاء قول أصح من قول من لم يشترطه. 
بل هو ينقل الإجماع وعدم وجود خلافٍ على الرأي الذي يعرضه!!! 


.)١5 ١7 /١( التمهيد لابن عبدالبر‎ )١( 


1۰¥ 


فهل بلغ بابن عبدالبر أن اعتبر قول مسلم قولاً شَاذاء لا يؤثر في 
حصول e‏ والحاصل أن أحدًا لم يقل ذلك» حتى ابن رجب 
الذي بالغ فزعم أن اشتراط العلم باللقاء رأي الجماهيرء فقد نصّ على 
أن مسلمًا موافقٌ م من ابن حبان وغيره من المتأخرين (حسب وصف ابن 


رجب). 


إذن لا يمكن أن يكون هناك إجماعٌ على اشتراط العلم باللقاء» ولا 
يمكن أن يكون هذا مقصود ابن عبدالبر. 

ويزداد عدم قبول ذلك في فهم كلام ابن عبدالبر أنه نصنّ على أن 
رأيه الذي يعرضه رأيٌّ اتفق عليه المشترطون للصحّة والمصنفون في 
فيها الإجماع على عدم اشتراطالعلم‌باللقاء!! فإن نسیه» فماذا ذَكَرَ بالله 
ده 
وهؤلاء ا ال عبدائير إن كان 
يقصد غير هؤلاء؟! 

وعليه فإن كان هناك إجماعٌ ينقله ابن عبدالبر فلا بد أن يكون إجماعًا 
موافقًا لرأي مسلم وغيره» بل التعبير الصحيح أن يقال: إنه لا إجماع 
إلا على ما نقل مسلمٌ عليه الإجماع. 

والنتيجة: أن كلام ابن عبدالبر يستحيل أن يقصد به نقل الإجماع 
على اشتراط العلم باللقاء. 


وهذه النتيجة خرجنا بها بيقين لا يساوره شك . 

فإن أردنا فَهُم كلام ابن عبدالبر» أذكر أولاً بأمور: 

أن ابن عبدالبر ذكر شرط اللقاء قائلاً: «لقاء بعضهم بعضًا مجالسة 
وشا هدوسي قن اول ال ان أن مسلمًا لا يُعارض في 
ا اللقاء و ا ا يعارض مسنم في اشتراط ا على 
يكون دالا على 'اشتراط العلم باللقاءء E‏ 37 اللقاء؛ إذ لا یکون 


كلامُه دالا على اشتتراط العلم إلا إذا قال مثلاً: والعلم صراحة أو 
تنصيصًا بلقاء بعضهم بعضبا. . 


إذن ما هو مقصؤة» ابن تعبدالبر من ذلك الشرطء فأقول: إن 
مقصوده به: المعاصرة مع وخود دلائل اللقاء وكدم وجود قرائن على 
عدذمه» لأن هذا هو شرط مسل اما تقدم» فلا تكفي المعاصرة إلا مع 
عدم وجود ما يشهد لعدم اللقاءء وعدا حصنوؤل ذلك تكون عنعنةٌ ذلك 
الراوي محمولة على اللقاء والسماع والمُشاهدة بالإجماع . 


إذن فكأن ابن عبدالبر قال : إنه يقبل الحديث المعنعن بشرط ثقة 
رواته» 0 قيام قرائن تغّبُ نَفْيَّ اللقاء وتدل على عدم وقوعه» مع 


ويؤكد هذا المعنى قوله في كلامه السابق: «ومن الدليل على أن 
(عن) محمولةٌ عند أهل العلم بالحديث على الاتّصال حتى يتبيّن 
الانقطاع فيها... (وذكر قصة الوليد بن مسلم» ثم قال): فهذا بيان أن 
(عن) ظاهرها الاتصال» حتى يثبت فيها غير هذا» . 


فهذا النصّ بيَنَ ابن عبدالبر فيه متى يتوقف عن قبول (العنعنة)» 
باه إذا تبيّن الانقطاع وثبت. 

فهل رواية المعاصر عمن لم يذكر سماعه منه يتبيّن فيها الانقطاع 
ويثبت» حتى عند مشترط العلم باللقاء؟ أم أنها متوقفٌ في الحكم عليها 
بالاتصال» وأنها ‏ ولا شك - لا تبلغ درجة بيان الانقطاع وثبوته. 

إذن فابن عبدالبر إنما يحترز فى الإسناد المعنعن من أن تأتى دلائل 
تدل أو تشهن-على الانقطاع» ويدل على ذلك المثال الذي ذكره. فإن 
لم نأ ما يدل على الانقطاعء وبالتالى وجدت قرائن تشهد على 


الاتصال» فعندها يحكيم بالقبول» لأن هذا الإسناد المعنعن دل على 
المشاهدة واللقاء والمجالسية. 


وأخيرًا نستمرٌ في استجلابب ماريبلغ بنا برد اليقين» بالنظر في 
تطبيقات ابن عبدالبرء الدالة على أكتفائه تالمعاصرة» وهي بالغة الكثرة. 

قال في التمهيد /١7(‏ ۲۱۹): «طاواښس سمّاعه من صفوان بن أمية 
ممكن» لأنه أدرك زمن عثمان». 

وذكر ابن عبدالبر فى التمهيد /۱١(‏ ۳۲۸) حديثا من رواية عبيدالله 
ET‏ افك بو النفطات سان آنا وقد 
قراءة النبي بي في العيدين» ثم قال: «قد زعم بعض أهل العلم 
بالحديث أن هذا الحديث منقطع» لأن عبيدالله لم يلق عمر. وقال 
غيره: هو متصل مسندء ولقاء عبيدالله لأبي واقد الليثي غير مدفوع› 
وقد سمع عبيدالله من جماعة من الصحابة». 


١٠ 


وقال (۳/ :)50١‏ «قال قوم لم يسمع ريد بن أسلم من جابر بن 
عبدالله» وقال أعرون سمع منه» وسماعه من جابر غير مدفوع عندي .2 
وقد سمع من ابن عمرء وتوفي ابن عمر قبل جابر بنحو أربعة أعوام». 


وهناك مواطن أخرى كثيرة في كلام ابن عبدالبر على هذا المنوال. 


وسادسسُ من نقل الإجماع أبو محمد ابن حزم (ت 405ه): 

قال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام): «وإذا علمنا أن 
الراوي العدل قد ادر من روى عنه من العدول. فهو على اللقاء 
والسماع» لأن شرط العدل القبول» والقبول يضاد تكذيبه في أن يسند 
إلى غيره ما لم يسمعه. إلا أن”يقوم دليل على ذلك من فعله. وسواء 
قال (حدثنا) أو (أنبأنا). أو قال (عنَ- فلان)ء أو قال (قال فلان)= كل 
ذلك محمول على السماع منه. ولواعلمنا أن أحدًا منهم يستجيز التلبيس 
بذلك كان ساقط العدالة» في حكم المدلس .ر وحكم العدل الذي قد 
ثبتت عدالته فهو على الورع والصدق. لا جلى الفسق والتهمة وسوء 
الظن المحرّم بالنص» حتى يصح خلاف ذلك. ولا جخلاف في هذه 
الجملة بين أحدٍ من المسلمين» وإنما تناقض من تناق في تفريع 
الخ 


)١(‏ انظر التمهيد /۲٤( )177 /۲۲( )5١5 ۹۳ /5١( )١"5 /5٠١(‏ 4) والاستذكار 
(الطبعة القديمة /١‏ ۳۲۳ 7375). 
(۲) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۲/ .)5١‏ 


1۱۱ 


الدليل السابع : 

أن أصحاب الكتب المتخصّصة في بيان شروط الأئمة الستة أو الخمسة 
لم يذكروا شرط العلم باللقاء عن البخاري أو غيره. 

فقد مث في شروط الأئمة كتبٌ أقدمُها وأهمّها ثلاثة كتباء نحمد 
الله تعالى أنها الف قبل القاضي عياض ودعواه نسبة ذلك الشرط إلى 
البخاري وابن ¿ المديني . 

فأول من ألفت فى شروط الأئمة: أبو عبدالله ابن منده (ت 96اه). 


وتلاه محمد بن ظاهر المقدسي (ت لاع٠مه).‏ 


ومع أن كتب هؤلاء الأثمة متخْصّصةٌ في بيان شروط هؤلاء الأئمةء 
وخاصة الشيخين» ومعتنية خاي بتقاط الاختلاف وبيان الفروق بينهاء 
ومع أهميّة مسألة العنعنة» ومع حَْمْلَةِ مسّتم الشديدة على م 
باللقاء فى مقدّمة صحيحه- هل يُتصور“ أن يُغفل. هؤلاء الأئمة ثلاثثهم 
هذه المسألة تماما في كتبهم. »> لو كان المخالف لمسبلم هو البخاريٌٍ 
وغيره من أئمة الحديث؟!! 

والواقع أنهم أغفلوا هذه المسألة تمامًا. . بالفعل. 

وازن بين ذلك وكتاب جاء بعد انتشار تلك الدعوى. كيف أن 
في كتاب مختصر وغير متخصص في شروط الأئمة» كنزهة النظر. 


كيف إذا علمت أن الأمر لم يقتصر على عدم ذكر شرط العلم 


11۲ 


باللقاء بشيءٍ البتة» بل تجاوز إلى نسبة نقيضه إلى البخاري!!! وهذا هو 
الدليل التالى . 


الدليل الثامن : 

نسبةٌ محمد بن طاهر المقدسى شرط الاكتفاء بالمعاصرة إلى البخاري 
ومسلم كليهما. 

ولا “تنس أت ابن طاهر هو صاحب شروط الأتمة الستة. 


يقول ابن طاهر في مقدّمة كتابه (الجمع بين رجال الصحيحين» : 
«إن 05 من أخرجا جديثه ”فئ. هذين الكتابين - وإن تكلم فيه عض 
الناين ‏ يكون حديئه ج E.‏ إذ كان (رتحية 
لله عليهما) لم يُخرجا إلا عن تايدلا بحافظ: يحتمل سنه ومولدّه السماع 
مِمّن تقدمه» على هذه الوتيرة» إلى أتحريصل الإسنادُ إلى الصحابي 
الو 

وهكذا لا يفرّق ابن طاهر بين الشيخين في شرظ”الجديث المعنعن» 
وينص على اكتفائهما بالمعاصرة. 

ومعرفة ابن طاهر بالصحيحين عظيمة» حتى إن محمد بن 
عبدالواحد الدقاق لما طعن على ابن طاهر في كل شيء٠‏ لم يستطع إلا 
أن يعترف بمعرفته بالصحيحين وما يتعلق بهما. 


2020 الجمع بين رجال الصحيحين لابن طاهر /١(‏ و 


11۳ 


الدليل التاسع : 
نصوصصٌ للعلماء تدل على أنهم لا يشترطون في الحديث المعنعن 


العلم باللقاء . 


أولاً: الإمام الشافعي (ت 4١7ه).‏ 

فمع أن الحافظ قد نقل كلام الشافعي مستدلاً به على أنه يشترط 
العلم باللقاء» إآلابأنّنا سنقف عند كلامه» لنرى هل فيه دلالةٌ على ذلك» 
أم أنه على نقيض ماإذكر؟! 

قال الشافعي في الرسالة(غلى لسان سائل: «فقال: فما بالك قبلت ممن 
لم تعرفه بالتدليس أن يقرا نار وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه؟ 

فقلت له: ال العلل غلدول أصححاء ر 
(إلى أن قال:) وقولهم (عن) خب أنفسهم › ري لل م 
حتى نستدل من فعلهم بما يخالف ذلك فتخترسَ منهم في الموضع 
الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليهم. 

ولم نعرف بالتدليس ببلدنا» فيمن من مضى ولأثمن أدركنا من 
اهعابتا إلا خد فان منهم من قبله عمن لو تركه عليه كان خيرًا له. 


)١(‏ ضبطها الشيخ أحمد شاكر بكسر الراءء على أنها مجرورة بعن. 
وقد كنت أميل إلى تخطئة هذه القراءة» وأرى الصواب هو أن تكون بضم 
الراءء خبرًا ل(قولهم )» حتى وقفت على ما يؤكد هذا الظنء وهو نسخة خطية 
نفيسة» نسخت سنة (هلالاه) من أصل الربيع بن سليمان» وقد ضبطت فيه الراء 
بالضمٌ كما كنت أميل إليه (و/ا5/ أ)» فلله الحمد. 


١1 


وكان قول الرجل (سمعت فلانًا يقول سمعت فلانًا) وقوله (حدثني 


منهء ممن عناه بهذه الطريق» قبلنا منه (حدثني فلان عن فلان) )!1 . 


ولا لا شك أن الشافعى لا يقبل الحديث المعنعن من غير المتعاصرين. 


فالسائل إذن يقول للشافعى: ما بالك قبلت من المتعاصرين العنعنة 


شو انو اعد 
إذن فالسؤاللاوت مذهب مسلم عيئه. . حرفا بحرف» ينسبه السائل 
إلى الشافعى. 


فلم يقل له الشافعي أخطأت في ما نسبته إليّء بل أقرَ ما تضمّنه 
سوآلةء ‏ وأخذ يجيب .عن لاله قينا سوغات وأشسبات :ذلك المذهب: 

وهذا أوّل ما دلّنا على أن “الضاففوجعلى مذهب مسلم في الحديث 
المعنعن!!! 

ثم أخذ الشافعي يُوضحٌ لسائله سبب#قيوله ,للحديث المعنعن بين 
:التقعاصريج فق غر المدكين فافلا له إن الع ليل عير الحدلسن 
إذا قال (عن) فلان دل ذلك بظاهره على صحة تلقيه ممن سمّاه إلا إذا 
جاء ما يدل على خلاف هذا الأصل» فيحترس منه فى ذلك الإسناد 
المستثنى . 

أمَا قول الشافعي الذي احتج به من نسب إليه اشتراط العلم باللقاء : 
الا يحدث واحدٌ منهم عن من لقي إلا ما سمع منه ممن عناه بهذه الطريق»» 


.)1١77 ۱١۲۸ الرسالة للشافعي (رقم‎ )١( 
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فإنما ورد هذا القول في سياق بيان أن (عن) من غير المدلس دالة على 
اللقاء» فهى دالة على نقيض ما أرادوا. 
وقوله (حدثني فلان عن فلان) سواءً عندهم» [بسبب أنه] لا يحدث واحد 
منهم عن من لقي إلا ما سمع منه» ممن عناه [أي سمّاه] بهذه الطريق: 
[لذلك] قبلنا منه حدثني فلان عن فلان [أي قبلنا عنعنته]. 

ثم انظر إلى استدلال الحافظ كيف قال: «فذكر أنه إنما قبل العنعنة 
لما ثبت عنده أن" المعنعِنَ غير المدلس وإنما يقول (عن) فيما سمعء 
فأشبه ما ذهب إليه البتخاري)”"' . 

فلو حذف الحافظ؛ واو العطف بعد كلمة (غير المدلس)». لكان 
كلامه موافقًا لكلام الشآفغئ خقّا. لكن حينها يكون كلام الشافعي لا 
يشبه . . بل يناقض ما سب یلول خاچی!! 


فتأمّلُ ذلك طويلاً!! فقد بنيث هذا الباجث على الاختصار. 


ثانيًا: الإمام أبوبكر عبدالله بن الزبير الحميدي (ت 10194ه). 


أسند الخطيب إليه فى (الكفاية) أنه قال بعد بيان شروط قبول 
الحديث: «وإن لم يقل كل واحد ممن حدثه سمعت أو حدثنا'"؟ حتى 


.)095 /۲( النکت لابن حجر‎ )١( 
(؟) يعني : إذا لم يُصرّح الراوي بالسماع» فأتي بصيغة محتملة مثل (عن).‎ 


1۱1٦ 


ينتهى ذلك إلى النبى ية وإن أمكن أن يكون بين المحدّث والمحدّث 
عنه واحدٌ فأكثر؛ لأن ذلك عندي على السماع» لإدراك المحدّث مَن 
حدّث عنه» حتى ينتهى ذلك إلى النبى عله . ولازمٌ صحيح يلزمنا قبوله 
فم تحمل إلبناء :]13 كان صنادقا مدرك لمق زوى ذلك ن : 

وقال الحميدي في موطن آخر: «قلت: لأن الموصول وإن لم يقل 
فيه: (سمعت)» حتى ينتهي إلى النبي يله فإن ظاهره كظاهر السامع 
الكذرك) ي اتيت "فيه غير داكا 

فهنا يصرّح التخميدي أن الحديث الذي لم يُصرّح رواته بالسماع» 
أي الحديث المعنعن»» ظاهره يدل على الاتصال»ء وأن العمل على دلالة 
هذا الظاهر» حتى يأتى ما ينقض هذا الظاهر. 

وبذلك نضيف الحُميديّ شيخ البخاري إلى مصاف من كان على مذهب 


مسلم! ! 


ثالث : أبوبكر الخطيب البغدادى (ت 457 ه) : 


للخطيب عبارة استدل بها من تنبب :ذلك الشرط ]لج البخاري على 
أن الخطيب موافقٌ للبخاري فيه!! 


وقبل ذكر تلك العبارة أسوق عبارة أخرى للخطيب» صريحة في أن 
الخطيب على مذهب مسلم. 


5 الكناية لطت 49 
(؟) الكفاية للخطيب (579- .)٤١١‏ 


11۷ 


قال الخطيب فى (الكفاية): «وأمّا قول المحدّث: (قال فلان)» فإن 
كان اروف من حا أ لا يروي الها ميد ىل :ذلك مترلة نا 
يقول فيه غيره (حذثنا). وإن كان قد يروي سماعا وغير سماع= لم 
يُحْسَحّ من رواياته إلا ما بيِّنَّ الخبر فيه)"''. 

فظاهرٌ من هذه العبارة أن الخطيب لا يشترط لقبول (قال) إلا انتفاء 
التدليس» وهذا هو مذهب مسلم . 

ويؤكد الخخطيبٌ معنى كلامه. وأنه لا يشترط فى (قال) إلا انتفاء 
التدليسن»:وآنه اراد بقوله: فإف كان المعروف مق اله عم 
التدليس» لا أمرًا خر أنه قال عقب كلامه السابق: «قلت: والحكم 
الذي ذكرناه إنما فيمن روق غير سماع وكان ممن يجوز عليه التدليس 
واد ال اوق من كللاجهة: 22 ثم أورد أخبار؟ تدل على أن (قال) 
لها دلالة عرفية (مثل: عن)6 “هذه الدلالة هي الاتصال بالسماع ونحوه. 

فإذا كان هذا هو حكم (قال).عنك<الخطيب. وهي في دلالتها 
العرفيّة على الاتصال أضعف (أو قل * أخفى) من دلالة (عن) عليه 
فماذا سيكون حكم الخطيب في (عن)؟ 

بعد أن انتهى الخطيب من حكم (قال)» أورد بعدهرمباشرة الكلام 
عن حكم (عن). وأوّل ما بدأ به فيها: أن أسند إلى الرامهرمزي ما نقله 
في كتابه (المحدث الفاصل) عن بعض المتأخرين من الفقهاء (حسب 
تعبير الرامهرمزي). أنه لا يقبل العنعنة PEE‏ 


.)۳۲١( الكفاية للخطيب‎ )١( 
.)۳۲۸ -۳۲۷( والكفاية للخطيب‎ .)٥۳۹ (؟) المحدّث الفاصل للرامهرمزي (رقم‎ 


1۸ 


- بدأ الخطيبثُ ردّه على هذا الرأي قائلاً: «قلت: وأهل العلم 
بالحديث مُجمعون على أن قول المحدّث: (حدثنا فلان عن فلان) 
صحيح ا به» إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه .قد 0 ان 
حدث عنه ولقيه وسمع منه» ولو يكن عذا ادت ممن بلس 

ثم أسند الخطيب إلى الإمام الشافعى» وأورد كلامه الذي نقلناه عنه 
آنقًا من كتابه (الرسالة)» والذي هو نص صريح على أن الشافعي على 
مذهب مسلم. أوودة الطب على طريقة المنعيل بي لا المخالف: له 
ولا الت ع 

فهل كلام الخطيب هذا يدل على أنه على مذهب البخاري؟ 

تاذل ما ادا هه الأجد :و أن أقول 5 إن كل الى يل عة 
كلام الخطيب: أن الحدنثك المعخنعن بين راويين غرف لقاؤهما 
وسماعهما وسّلم الراوي من التدليس أنه يكون صحيحًا ا به » 
وهذا لا شك أنه موطنٌ إجماع كما“قال التخطيب لا يُخالف فيه الإمام 
مسلمٌ ولا غيره ممن هو على رأي مسلم: وليّنن في كلام الخطيب أن 

فاق أن كلام الخطيب ليس فيه مخالفة لمذهب مسلةٌ:.فهذا واضحٌ 
لمن تأمّل كلامه» كما أوضحناه انفا. 

ا التعطين: ¥ ھک أن كرت ا الباق كه حا 
لمذهب مسلم؛ فلأنَ الخطيبَ نقل الإجماع على الرأي الذي ذكره» ولا 


.)۳۲۸( الكفاية للخطيب‎ )١( 


١18 


مسلم عليه الإجماع» إذن أين مذهب مسلمٌ (في أقل تقدير)؟! بل أين 
مسلم ومَنْ وافقه؟!! بل أين مسلم وكل العلماء معه؟!!! 


ثم يأتي كم الخطيب في (قال)» وموافقته لمذهب ,مسلم فيهاء 

ويأتي استد لاله بكلام الشافعي» الذي هو على مذهب مسلم- ليدلََ ذلك 

على أن الخطيب لن ينقل الإجماع إلا على ما نقل مسلمٌ والحاكمٌ عليه 
الإجماع مِنْ قبْل!! 

لكن هنا ينقلاح:في الأذهان سؤال: فلم قال الخطيب إذن: «إذا كان 

شيحُه الذي ذكره يُعرف”أنه قد أدرك الذي حدّث عنه ولقيه وسمع منه. . ؟ 


فأقول: لذلك جو اکان : 


الاوك أن الخطيب ا 
ذلك الجاهل الخاملً الذكرء الذي انتكّل, الآثار والحديث» ولا بعد 
آهل الحديث. ولا و مخالفته في الوجماع الذي عليه آهل ا : 
فأراد الخطيب أن يبدأ في بيان حکم (عن) بتقظة اتفاق» يدخل في 
الموافقة عليها حتى ذلك الجاهل الخامل الذّكرء رهبي قبول ا 
المعنعن بشرط العلم باللقاء والسلامة من وصمة التدليسن. ويُرشُْحٌ هذ 
المعنى (ربّما): أن الخطيب في سياق الردّ على من رد 0 
وهو ذلك المتأخّر من الفقهاء» كما سبق. فأراد الخطيبٌ أن يقول لهذا 
الفقيه المتأخر : إن قولك برد العنسة طلقا كوك لم قت إلبداحة زلا 
عالمٌ ولا جاهل خامل الذكر). ثم إن الخطيب قد بين حكم (عن) عنده 
وفي مذهبه بما کان قد ذكره في حكم (قال)» وبما استدل به من كلام 
الشافعي بعد ذلك . 


۲۰ 


الثاني (وهو عندي الأوجه والأقوى): أن الخطيبَ في الحقيقة ينقل 
الإجماعَ على ما نقل مسل عليه الإجماع سواءء ا لم يقم بذهن 
الخطيب اعتبانٌ وُجود خلاف في المسألة أصلاً. فجاء قوله بعد ذلك 
(إذا كان شيخه الذي ذكره 5 أنه قد أدرك الذي حدّث عنه ولقيه 
وسمع منه» وصفًا كاشفًا لا قيدّاء وإنما جاء بيانًا لحال الغالب على 
عنعنات الزواة ي الخال 


كما لو قال ال٠‏ #المشركرت كلهم فن- الان جما إذا نتجندوا 
لصنم وطافوا على #وْثئن وذبحوا لحجر أو شجر». فإنه لا يكون هناك 
غرابةٌ في هذا التعبير» ولا هناك ما يدعوا إلى وقفة من هذه الأوصاف. 
وکوت قول ادا سدوا اقرا دوا ر دا بولا يمه 
أحدٌ أنه قيد. ولكنه خرج“مخرج“الغالب» ومن المقرّر في الأصول: أنه 
لا يُحتجّ بمفهوم المخالفة إذا رج الكلام مخرج الغالب. 

وبذلك تُضيفٌُ الخطيب إلى الناقلين الإجماع على ما نقل مسلمٌ 
عليه الإجماع» وإنما أخرته هنا تلطُمًا ولا واكتفاءً ببعض الحجة عن 

فأمّا أن الخطيب على مذهب مسلم: فلا أحسب هناك من سيخالف 
ف :ذلك 

وأمّا أن الخطيب على مذهب البخاري: فليس هناك قول للخطيب 
يشهد له! فضلاً عن ادّعاء من ادعى أن الخطيب ينقل الإجماع على 
مذهب البخاري!! ليكون الخطيب - على رای هذا المعى ‏ قد ألغى 
مسلا ومن وائقة من الاعبار! ؟! ٠‏ 


رابعًا: أبو الحسن القابسى (ت ١٠٤ه):‏ 
وفك سيق تقل عبارته» وما تضمُّنئْهُ من الاكتفاء بما اكتفى به الإمامٌ 
مسلمء » باعتراف ابن ر على ذلك إ٩‏ 


الدليل العاشر: 

صحيح البخاري نَفْسُه . 

فمع أنه”إقد. سبق أن قلنا: إن صحيح البخاري لا ينفع أن يكون 
دليلاً على أن البخاري يشترط العلم باللقاءء حتى لو تحقّق فيه هذا 
الشرط؛ لأن البخاري أقام كتابه على : : منهج الاحتياط . والمبالغة في 
التحرّي. ومجانبة مواطن الخلاف كََ المجانبة= إلا أن صحيح البخاري 
(من جهة أخرى) نافع لئقض/ دعوى نسبة ذلك الشرط إلى البخاري» 
فيما لو وُجد حديث واحد انعم .!,حديثٌ واحدّ فقط) لم يتحقّق فيه 
ذلك الشرط؛ لأن هذا الحديث©لواحدجدلنا على أن ا شدّة 
احتياطه وتوقيه لكتابه لم ير فى انتقلج ذل الشرط ما بُخالفٌ الصحّة 
E‏ أقام عليها كتايّه. 

وقد قرّر صحة هذا الدليل الحافظ ابن حجر (قبل غیره)» وهو 
المنافح عن صحيح البخاري» والذي لم يكن يُساوره أذتى شك في أن 
البخاري يشترط العلم باللقاء. فإنه قال مُجيبًا على الإمام مسلم: «وإنما 
كان يتم له التفض والإلزامٌ لو رأى في صحيح البخاري حديثًا معنعنًا لم 
يثبت لْقىَ راويه لشيخه فيه؛ فكان ذلك واردًا عليه)”'' . 


.)١1١١-1١١8( انظر‎ )١( 
.) 048 /۲( (؟) النكت لابن حجر‎ 


۱۲۲ 


يمرّر الحافظ صخة هذا الدليل» ولو فى حدیث واحد فقط. ثم هو 
فة لع ف و جرد هذا الدليل الذي يتم لمسلم به النقض والإلزام!!! 

يقول الحافظ : «ومسألة التعليل بالإنقطاع وعدم اللحاق : قلّ أن تقع 
في البخاري بخصوصه؛ لأنه معلوم أن مذهبّه عدم الاكتفاء في الإسناد 
المعنعن بمجرّد إمكان اللقاء»“. 

فانتبه لقوله: «قلَّ»!!! 

وسنترك الإجَتماكٍ إلى البيان» بضرب أمثلةٍ تدل على اكتفاء البخاري 
في صحيحه بالمعاصرة: 


المثال الأول: حديئا أبن عبدالر حمن ن السلمي عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» الأول حدنيث : «خحيركم من تعلم القرآن وغل 
والثاني : حديث حصار عثمانث وما فيه من قصة حفر بئر رومة وتجهيز 


5 إل » ا 


أخرجهما البخاري في صحيحه: معانفي كل من شعبة وابنٍ معين 
سماعٌ أبي عبدالرحمن السُّلمي من عثمان رظي اللاعنهء ومع قول أبي 
حاتم الرازي: «روى عنه ولم يذكر سماعا». ورضي الإمام أحمد عن 
ف نهد الساقه و OE‏ 


)۱( التكت لابن حجر (TAY /1١(‏ . 

)۲( صحيح البخاري (رقم 0051). 

(۳) صحیح (رقم ۲۷۷۸) . 

. )۳۸۷ ۳۸۲ المراسيل لابن أبي حاتم (٦۱۰۔ ۱۰۸ رقم‎ )٤( 


۲۳ 


فيقول الحافظ في «الفتح) مدافعًا: «لكن ظهر لي أن البخاري 
اعتمد في وصله وفي ترجيح لقاء أبي عبدالرحمن لعثمان- على ما وقع 
في رواية شعبة(') عن سعيد بن عبيدة من الزيادة» وهى. أن أبا 
ارو آقرا من رمن عثمانة: إلى ومن الجا .وان الدئ ن 
على ذلك هو الحديث المذكور؛ فدلٌ ذلك على أنه سمعه في ذلك 
الزمن. وإذا سمعه في ذلك الزمن» ولم و بالتدليس › ادبي ذلك 
سماعه ممن عَنْعَنْهُ عنه» وهو عثمان. 

ولا سيّما أفإه:اشتهر بين القَرّاء: أنه قرأ القرآن على عثمان» وأسندوا 
ذلك عنه من رواية بعاصم بن أبي النجود وغيره. 

فكان هذا أولى من“قول من قال: إنه لم يسمع منه» 

فهنا يعترف الحافظ”أن البجاري إنما كان اعتمادهٌ في تصحيح حديثين 
لأبي عبدالرحمن السلمي عن عّمان رضي الله عنه على المعاصرة وحدها!! 

وهذا يكفينا من اشد العلماغ دفاعا عن صحيح البخاري› وأبلغهم 
قناعة بنسبة شرط العلم باللقاء إليه!! 

وأمًا ما ذكره الحافظ من مسألة القراءةة” فالحافظ نفسّه لم يزعم أن 
البخاريّ اعتمد عليها فى تصحيحه لحديث السلمى عن#عثمان رضى الله 
عنه. والظاهر أن الحافظ لم يزعم هذا الزعم؛ لأنه كان يعلم أن إسناد 
ق 


زفق 


)١(‏ لكن إن كان شعبةٌ وهو راوي دليل اللقاءء هو نفسّه الذي ينفي هذا اللقاء؛ فبماذا 
تك الحافظ؟! 

(؟) فتح الباري (۸/ 5944). 

(۳) انظر: العلل للدارقطني (۳/ 5١‏ رقم 584). وسير أعلام النبلاء للذهبي /٤(‏ = 


١>» 


من 


وفنا أنه إلى أن حديثي أبي عبدالرحمن السلمي عن عثمان رضي 
الله عنه» وإن لم نعلم بلقائه» إلا أن تصحيحهما بناءً على الاكتفاء بالمعاصرة 
هو المتوجّهء أو له وجه قويٌ في أقل تقدير. 


المثال الثاني : حديث عروة بن ين رر عن أمّ سلمة فينم رمي الله 
عنها: أن رسول الله ا قال لها: «إذا أفمكث صلاة الصبح فطوفي على 
تخر كه واا ل ا 


ذكره الدارقظنى فى (التتبّع)» وقال: هذا مرسل»). وبين أنه روي 


5 و 5 3 ٍ۶ 5 0 0385 
طريق عروة عن زينِتٍ بنت أبي سلمة عن أم سلمة : 


وقال الطحاوي في (بيان مشكل أحاديث رسول الله يَلِِ) : «عروة لا 


نعلم له سماعًا من أم سلمة)” "© 


أن 


فحاول الحافظ الدفاع عن ذلك بثلاثة أمور”*) 


الأول أنه قد جاء في رواية الأصبيلي لضحيح البخاري ذكر زينب 
بنت أبي سلمة بين عروة وأم سلمة في هلا :الحديث من هذا 0 إلا 


الحافظ بين أن 0 ري ع في رواية الأصيلي . فلا 


.)٠١١ 1١١9( وموقف الإمامين لخالد الدريس‎ .)۲۷۱ 776١4 
.)۱١۲١ صحيح البخاري (رقم‎ 

التتبع للدارقطني (5557- ۲٤۷‏ رقم .)٠١١‏ 

شرح مشكل الآثار للطحاوي (4/ .)١4١‏ 

انظر: هدي الساري (7”75- 207177 وفتح الباري (۳/ 059). 


انظر: تقييد المهمل لأبي علي الغساني (۲/ 508 223٠١‏ والتعليقة السابقة. 
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الثاني : أن البخاري اعتمد رواية مالك عن محمد بن عبدالرحمن 
ابن نوفل عن عروة عن زينب عن أم سلمة'"'2. التي أخرجها البخاري 
قبل رواية هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة بإسقاط زينب من 
إسنادها؛ أي أن البخاري أخرجها متابعة. مع اعتراف الحافظ أن لفظ ٠‏ 
الروايتين مختلف» > بل قد رجح الحافظ أنهما حديثان مختلفان: أحدهما 
في طواف الإفاضة يوم النحرء والآخر في طواف الوداع. بل يظهر أن 
البخاري كان معتمدًا على رواية عروة عن أم سلمة؛ لأنه أورد إسناد 
حديث عروة ”ڃن. زينب عن أم سلمة؛ ثم لم يذكر لفظه» وأحال على 
لفظ حديث عروة عن أم سلمة» وأورده بإسناده ومتنه كاملا . 

إذن فهذا الحديث/ داخلٌ في أصل موضوع كتاب البخاريء الذي 
يشترط فيه الصخة. 

الثالث: يقول الحاقظخ #م«:أن سماع عروة من أمّ سلمة ليس 
بمستبعدا"“ ويقول: «وسماع غروة من أمّ سلمة ممكن» فإنه أدرك من 
حياتها نيِقًا وثلاثين سنة» وهو معهاففي بِلَنواحد»"". 

فعاد الحافظ إلى الاكتفاء بالمعاصراة!!! 


ولذلك تعقبه محمّقٌ (التتبع) لاطي (وهو اد مقبل الوادعي) 
بقوله: «أقول: البخاري يشترط تحمّقّ اللقاء» فهل تحقق؟ والظاهر عدم 
تحقّقه. إذ لو تحقّق لصرّح به E‏ 


.)1771 ء۱٦۲١‎ 1719 صحيح البخاري (رقم‎ )١( 
.)۳۷۷( (؟) هدي الساري‎ 

(۳) فتح الباري (۳/ 019). 

.)۲٤۷(  قيقحتلا التتبع للدارقطني  حاشية‎ )٤( 


١75 


المثال الثالث: حديث قيس بن أبي حازم عن بلال بن رباح رضي 


الله عنه أنه ا «إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني» 
وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل ا 

وقد قال علي بن المديني في (العلل): «روى عن بلال ولم 
27 . 


فلمًا أزاد العلائي الدفاع عن ذلك قال: «في هذا القول نظرء فإن 
قيسًا لم يكن مدلْسًا» وقد ورد المدينة عقب وفاة النبي كَل والصحابة 
بها مجتمعون ؛ فإذا رؤى عن حل د الظاهرٌ تتماعة PEE‏ 


البخاري» مضيقًا أنه حلي موّقوؤفٌ وفي باب المناقب“ 


وبذلك نرجع أن البخار:اكتفئ في إخراجه لهذا الحديث بشرط 
المثال الرابع: حديثا عبدالله بن بزايلدة عن أبيه» وسبق ذكرهماء 
وبيان أن البخاري مع عدم وقوفه على تصريْخ عبدالله بالسماع من أبيه» 


إلا أنه أخرج له عنه حدیئین في وی 


.)71766 صحيح البخاري (رقم‎ )١( 

(؟) العلل لابن المديني .)٠١(‏ 

(۳) جامع التحصيل (۲۵۷ رقم .)٠٤١‏ 

.)٠١١ _٠٤١( موقف الإمامين لخالد الدريس‎ )٤( 
.)۷۰ -٦۹( انظر ما سبق‎ )6( 


وهناك مجموعة من الأسانيد نُفي سماعٌ رواتها من بعضهم وهي في 
صحيح البخاري» والنفاة للسماع بعض كبار الأئمة: 


منهم: أبو داود""ء وأبو حاتم الرازي» والإسماعيلي”". والدارقطني» 
وال وابن OT‏ وأبو مسعود المع ي وابن عبدالبر» 
الط > والخاز. 


فهؤلاء العلماء» وفيهم بعض أعرف الناس بصحيح البخاري : 
كالإسماعيلي × والدارقطني» وأبي مسعود الدمشقي- لو كان متقرّرا 
عندهم أن البخاري يشترط العلم بالسماع» لَمَا تجرّؤا على انتقاد بعض 
أحاديث صحيحه بعدة.السماع؛ لمجرّد أنّهم لم يقفوا على ما يدل على 
السماع مع قرائن عدم الستجاع التي لاحت لهم؛ لأنّهم (أولاً): أعرف 
الناس بمكانة الإمام البَخِارِي- وعظيم اطلاعه على السنة وأسانيدها 
وأحوال رواتها وأخبارهم؛ ولأنهم”(ثانيًا): أذرى الناس بالأدب العلميّ 
القائل: من عَلم حُجَهٌ على من لم يعتم. وأن عدم العلم لا يدل على 
العدم . 


.)١١85 تحفة التحصيل (رقم‎ )١( 

(۲) جامع التحصيل (رقم 2.5٠١‏ 055). 

(۳) التهذيب (۳/ »)١١١‏ وفتح الباري (رقم ۰۲۰۷۲ ۲۱۲۸). 

.)9١ ۰٩۰ ۰۸٩ التتبع للدارقطني (رقم ۰۲۹ ٠ل لم2‎ )٤( 

.)۷۹١ تحفة التحصيل  الحاشية  (رقم‎ )٥( 

(5) جامع التحصيل (رقم 8). 

(۷) فتح الباري (رقم cYAVY‏ لام ؟) )/ 96١‏ 41(. 

(۸) هدي الساري (۳۹۲). وتحفة التحصيل (رقم .)79٠‏ 

(9) الاعتبار للحازمي (رقم ۳) وانظر دفاع الحافظ في الفتح (۳/ .)177١‏ 


۲۸ 


لذلك فإني أعود لأقول: لو كان متقرّرا عند أولئك العلماء 
البخاري يشترط العلم باللقاءء لَمَا نازعوه عِلْمّه aT‏ 


ثم ا كيك افك حمل المدا عروم الد حل با ادت 


07 


العلميّ السابق ذكره) أن أولئك العلماءً المتقدّمين لم يتحلوا بذلك الأدب!!! 


ولذلك تجذّهم دائبين على الإجابة عن كل اعتراض بنفى السماع صادر من 
أحد أولئك المتقدمين› بنحو قولهم : البخاري 0 وهم نافون» والمئيت 


مقدّم على النافي» لأنه معه زيادة علم» ومن علم حجة على من لم يعلم. 
فهل كان أولئك”العلماءٌ المتقدّمون غافلين عن هذا الأدب حقًا؟! أم 

أنهم عندما نفوا السماع ”لم يَرَوْا في شَرْطٍ البخاري ما يُناقض التزامّهم 

به؟! ولذلك 5 الانتقاد والاعتراضَ! ! 

ع ل ف دا 
فكم لابن عدي من موقف يعلن فيااانه ملد فيه البخاري“!! 
وكم لأبي القاسم البخوي من ترجمة اتبع فيها“البخاري. دون أن 

يقف على الدليل فيما اذعاه البخاري من صحبة لإحدى الإراج 
كل ذلك مراعاة منهم لأدب: (من كان عنده زيادة علم حُجَةٌ على 

من لم يكن لديه تلك الزيادة) . 1 
فما بال عاضو اهاري فى إثبات الساع؟! 


(۱) الكامل لابن عدي (/ off‏ ل 1( (0/ 1۳ .(V°‏ 
)۲( معجم الصحابة للبغوي (۳/ ¢ oV _P*‏ ناخ (CTV‏ (ه/ 66( 


۲۹ 


هذا يشهد ‏ كما سبق على أنهم لما عارضوه لم يفعلوا ذلك وهم 
يعتبرونه يشترط العلم بالسماع . 


الدليل الحادى عشر: 

احتجاج البخاري في صحيحه بالمكاتبة» والمناولة المقترنة بالإجازة. 
بل واحتجاجه بالوجادة. 

وَوّجه اللالة فى ذلك ما يلى : 

أوَلاً: أنه علي رمن نسب شرط العلم باللقاء إلى البخاري» أن 
يضيف إليه القيود السابقة»“-فيقول: إن البخاري يشترط العلم باللقاءء أ 
بالمكاتبة» أو بالإجازةم أو بالوجادة!! 

وبذلك ينفرط عفد ذلا الشرآظ المدعى» ولم يعد هو ذاك الشرط 
بكل تلك الصرامة والثلة. وأنه«كان آلواجبٌ تقييده بتلك القيود» ممّن 
نسبه إلى البخاري من أهل العلم المتأخرين. 

تاا قبول: البخاري. للمكاتبة والاغارة رك جادة وهن 0 
تحمل للسئّة لا تكون مع السماع ر يشهد. لعدم اشترا 
اليخاري م بالسماع؛ إذ ما هو معنى اشتراط العلم بالسماع» مع 
قبول ما لم يتحقّق فيه السماع؟!! 

فأمّا المكاتبة: فقد صرح البخاري بقبولها في صحيحه» وعقد لها 
بابًا خاصًا في كتاب العلم منه. 


للق صحيح البخاري (A0 /١(‏ . 


وقد قال الدارقطني في «التتبّع): «واتفقا على إخراج حديث أي 
عثمان: كتب إلينا عمر في الحرير إلا موضع أصبعين. وهذا لم يسمعه 
أبو عثمان من عمرء وهو مكاتبة» وهو حُجَةٌ في قبول الإجازة»'. 

وأمّا المناولة: فقد ذكر الدارقطنى فى التتبع حديثين لمحمد بن 
عبدالله بن المثنى الأنصاري» عن أبيهء 7 ثمامة بن أنس» ثم قال: «وهذا 
لم يسمعه ثمامة من أنس» ولا سمعه عبدالله بن المثنى من ثمامة». ثم 
كن اكاب 

فقال الحافظ :”فلا يدل على قدح في هذا الإسنادء بل فيه دليل 
على صحّة الرواية بالمناولة» . 


وأمّا الوجادة: فقد“قال الدارقطني في (التتبع) : «وأخرجا جميعًا 
حديث موسى بن عقبة» عن أي النضر مولى عمر بن عبيد الله قال: 
كتب إليه ابن أبي أوفى: أن التبي. يكللةززقال: لا تسوا لقاء العدوّ. . 
(الحديث» ثم قال الدارقطني :) وهو ضحيخ» حُجَةٌ في جواز الإجازة 
والمكاتبة؛ لأن أبا النضر لم يسمع من اين أي أوفى» وإنما رآه في 
کتابه». 

والصحيح أن هذه الرواية وجادة؛ لأنها من رواية سال أبي النضر 
عن كتاب ابن أبي أوفى إلى عمر بن عبيدالله. كما بيّنه الشيخ مقبل 


.)١18 التتبع للدارقطني (رقم‎ )١( 
.)١١١ 11١١ التتبع للدارقطني (رقم‎ )۲( 


.)٠١١ التتبع للدارقطني (رقم‎ )٤( 


۳١ 


الوادعي في تعليقه على (التتبع) للدارقطني”'©2: خلافا لما توصّل إليه 
الحافظ”"»! 


الدليل الثاني عشر: 

اكتفاء االبخاري بالمعاصرة. في نصوص صريحة عنه . 

وهذا الدليل» مع الإجماع الذي نقله مسلمء كافيان مستغنيان عن 
بقيّة الأدلة. .و أنصف المنصفون!! 

* سأل الترمذيٌ البخاريّ في (العلل الكبير) عن حديثِ لعطاء بن 
يسارء عن أبي واقد الليثي» قائلاً: «أترى هذا الحديث محفوظًا؟ قال: 
نعم . قلت له: عطاء نتن يسار أدرك أا واقد؟ فقال: ينبغى أن يكون 
أدركه» عطاء بن يسار قدي" . 

فهنا يكتفي البخاري بالمعاضيرة! !! 
ولا يُعترض على الاستدلال بهندا التقل على اكتفاء 00 
00 أن عطاء بن يسار قد وجدثه' (أنا) صرح بالسماع من 
ون و البخاري لم يحتج بذلك» إما 1 اتاد 01 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) هدي الساري (۳۸۰). 

(۳) العلل الكبير للترمذي (۲/ 1۳۲ ۳۳). 
)٤(‏ انظر سنن الدارمي (رقم 8). 


۱۳۲ 


بالمعاصرة وعدم اشتراط العلم بالسماع؛ لأنه لو كان يعلم بالسماع 
حينها لكان أولى أن يحتجّ بذلك من اللجوء إلى المعاصرة ومحاولة 
إثباتها بقدّم عطاء. 

وقال البخاري فى (الأوسط): «حدثني عبدة» قال: حدثنا 
عبدالصمد.ء قال: حدثنا عبدالله بن بكر بن عبدالله المزنىء قال: 
RIN‏ الحازث :كدت عجن لحت بخ قيس 1 : 

(ثم قال البخاري:) وعبدالله أبو الوليد روى عن عائشة وأبي 
هريرة » ولا نتكر أن يكون سمع منهما؛ لأن بين موت عائشة والأحتف 
وی من انی ع د 7 

ومتضوةه اللشارى كه م الت هة حف اه غر هة نها انات 
معاصرة أبى الوليد عبدالله برخ الحاإك والد يوسف لعائشة وأبى هريرة 
رضي الله عنهما. 

ازرد أو قضة لوف بن عدا بن کارت تكن أن دل على 
الأحنف بن قيس؛ فإذا افترضنا أنه دخل اليه وكهؤ بين العشرين عامًا 
والخمسة عشر عاماء وا دخل على الأحنف فى آخر عمزه : بين (/51ه) 
و(۷۲ه) (حيث اختلف فى سنة وفاة الأحنف على هين القولين)- 
فنستدل بذلك أن يوسف بن عبدالله بن الحارث ولد سنة (١٠ه).‏ 

فإن كان يوسف ولد سنة (0٠65ه).‏ فلا بد أن يكون لأبيه عبدالله بن 


الخارث عل ولادثه فى سنة ميخ حمس عشرة سه فى أقل تقدين. 


.)585 /١( التاريخ الأوسط للبخاري‎ )١( 


۲۲۳ 


ومن كان ابن خمسر عشرة سنة في سنة - خمسين» فإن مولده سيكون 
فى أقل الأحوال سنة (١٠٣ه).‏ 

ومّن ولد سنة (5اه) لا يُنكر أن يكون سمع من عائشة وأبي هريرة 
رضي الله عنهماء اللذين توفيا سنة (61ه). . كما قال الإمام البخاري. 

فانظر: إلى هذا الأسلوب البديع والطريقة الذكيّة لإثبات المعاصرة» 
كل ذلك من أجل الحكم بالاتصال والسماع! 

فهل مَنْ كان لا يقبل إلا النصنّ الدالٌ على السماع» سيقوم بمثل 
هذا التنبيش الدقيق- وبمثل هذا الاستنباط الخفي» لإثبات المعاصرة 
فقط؟! فما فائدة كل ذلك الجهد والتفكير العميق إذن؟! 

لقد صرح البخازي بالفائدة عندما قال: «ولا ننكر أن يكون سمع 
منهما: لأن بين موت عائقةء الأجفٍ قريب من اثنتى عشرة سنة». 


وسيأتي في الدليل الرابع عشر والخامس عشر ما يعر أن البخاري 
(وجميع الأئمة) لا بد أن يكونوا مكتفين بالمعاصرة على مذهب الإمام 
مسلم» وهو المذهب الذي نقل مسلم عليه الإجماع!! 


فانظر ذينك الدليلين. 


الدليل الثالث عشر: 
اكتفاءً جمع من الأئمة بالمعاصرة : 


و أحتجّ بهذا الدليلء لا أحتجّ به ابتداءً على نفي نسبة ذلك 
الشرط إلى البخاري» ولكني أحتج به للتأكيد على أن الاكتفاء بالمعاصرة 


1) 


إجماع كما نقله مسلم وغيره. ثم إنه إذا كان إجماعاء صح الاستدلال 
به على نفي نسبة ذلك الشرط إلى البخاري!!! 


أولاً: على بن المدينى : 

ولعلى بن المدينى ولرأيه من هذه المسألة أهمية خاصّة؛ لأنه أحذ 
من زعم أنه المقصود بالرد في كلام مسلم» بل رجح بعضهم أنه وحده 
المقصود بالرد. 

* قال علي بنخ+المديني في (العلل): «زياد بن علاقة لقي سعد بن 
أبى وقاص عندي» كان ككبيرًاء قد لقى عدة من أصحاب رسول الله اء 
لقي المغيرة بن شعبة وجرير .ين عبدالله . . .». 

* وقال في (العلل): «قد لقي عطاء بن يزيد أصحاب النبي كله : 
لقي أبا أيوب وأبا هريرة وأبا سعيد النخدريّ:وتميمًا الداري وأبا شريح 
الخزاعي» ولا ننكر أن يكون سمع من أَبَيْ أسيذ)”"' . 

٠ - 5 ۰ 2‏ 0 و 

* ونقل ابن عساكر في ترجمة صفوان بن معطل من (تاريخ 
دمشق): عن علي بن المديني أنه قال: «أبوبكر بن عبذالرحمن أحد 
العشرة الفقهاء» وهو قديم» لقي أصحاب النبي كل ولا أنكر أن يكون 

(۳) e 
: سمع من صفوان بن معطل»‎ 


.)٩۲ رقم‎ ٦۷( العلل لعلي بن المديني‎ )١( 
.)95 (؟) العلل لابن المديني (58 رقم‎ 
.)۳٤١ /۸( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )۳( 


١٠ 


ثانيًا : الإمام أحمد: 

* قال عبدالله بن الإمام أحمد في (العلل): «قتادة سمع من عبدالله 
بن سَرْجس؟ قال : ا قد روى عنه عاصم الأحول»“. 

فهنا يحتج الإمام أحيد بسماع قرين لقتادة من ابن سَرجس› 
للدلالة على أن قتادة قد أدركه. ثم يثبت الإمام أحمد سماعه منه» كما 
يؤيده قوله في (العلل) وسئل : ااسمع قتادة بن عبدالله بن سَرْجس؟ 
قال: نعم» د 

# وقال الإمام :أخمد وسئل: «هل سمع عمرو بن ديئار من سليمان 
اليشكري؟ قال: قتل ستليمان في فتنة ابن الزبير» وعمرو رجل قديم» قد 


حدث شعبة عن عمرواعن سليمان» وأراه قد سمع منه)”” . 
15 وفي (مسائل أ بي داود للإؤمام أحمد ): «قيل لأحمد: سمع 
الحسن من عمران؟ قال : ما اوہ ابن سيرين أصغر منه بعشر سنين 
O‏ 


* وفي (الإعلام بسنته عليه السلام) المغلطاي:. «سئل الإمام أحمد 
2 


.)57٠١ العلل للإمام أحمد (رقم‎ )١( 
.)0175 العلل للإمام أحمد (رقم‎ )۲( 
.)0177 العلل للإمام أحمد (رقم‎ )*( 
.)۳۲۲( مسائل أبي داود للإمام أحمد‎ )5( 
.)أ/5/١( الإعلام بسنته لمغلطاي‎ )5( 


١ 


ثالثا: يحيى بن معين : 

* سأل الدوريٌ ابنَ معين في (التاريخ): «ابن شبرمة يروي عن ابن 
سيرين؟ قال: دخل ابن سيرين الكوفة في وقت لم يكن ابن شبرمة. 

1 ( 
ولكن لعله سمع منه في الموسم»""'. 

يقول ابن معين ذلك؛ لأن ابن سيرين لم يكن مكثرًا من الرواية 
عمن عاصره ولم يلقه. 

* وسأله ابخ"الجنيد: «حماد بن سلمة دخل الكوفة؟ قال: لا أعلمه 
دخل الكوفة. قلت فمن أين لقي هؤلاء؟ قال: قدم عليهم عاصم. 
وحماد بن أبي سليمانءتوالحجاج بن أرطاة. قلت: فأين لقي سماك بن 
حرب؟ قال: عسى لقيه فى بعض المواضع؛ ولو كان دخل الكوفة 
لأجاد عنهم)""' . 


رابعًا: أبو حاتم الرازي : 

# قال أبو حاتم الرازي ‏ كما في (الغلل) لابنه -: «يحتمل أن يكون 
أبو إدريس قد سمع عوف بن مالك الأشجعي والمغيرة بن شعبة؛ فإنه 
من قدماء تابعي الشام» وله إدراك حسن»”" . 

* وقال ‏ كما في (المراسيل) لابته -: «كنت. أرى أن أبا حمرة 
الشّكري أدرك بكير بن الأخنس» حتى قيل لي: إن المراوزة يُدخلون 


000 التاريخ لابن معين (رقم (AAA‏ . 
(۲) سؤالات ابن الجنيد (رقم .077٠١‏ 
(۳) العلل لابن أبي حاتم (رقم ۸۲). 


١ 


هما أنوت ب عافن : 

فأبو حاتم كان يحكم بالاتصال» حتى علم بقرينة تشهد لعدم 
السماع» وهي الواسطة. وهذا فعْلٌ من كان مكتفيًا بالمعاصرة» حتى 
جاءت قرينة تشككُ في اللقاء. 

# وقال أبو حاتم : «يُشبه أن يكون زيد بن أبي ا 
عبيد بن فيروز؛ لأنه من أهل بلده»". 


خامسًا: أبوزرعة الرازي : 

* سئل أبو زرعة ب كما في (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم -: 
يكون سمع منها)”" . 

فلو كان أبو زرعة يُقَوّي اجتمال”السماع بناءً على نصّ يدل عليه لما 
أجاب بهذا الجواب» ولقال: نعم قل+سمع منها! 


سادسًا: أبوبكر البزار: 


* قال البزار: «روى الحسن عن محمد بن مسلمةء ولا أبعد سماعه 


00 


.)977١ المراسيل لابن أبي حاتم (رقم‎ )١( 

(؟) العلل لابن أبي حاتم (۲/ 2247 وانظر موقف الإمامين لخالد الدريس .)٤۸٤(‏ 
(۳) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۸/ 509). 

.)4٠ /١( انظر: نصب الراية للزيلعي‎ )٤( 


۴۸ 


فبِيَنَ أبو حاتم الرازي سببٌ تقريب البزار لسماع الحسن من محمد بن 
مسلمة» وقد سئل عن سماع الحسن من محمد بن مسلمة فقال: «قد أدركه»”'". 


سابعًا: ابن خزيمة: 

* أخرج ابِنُ خزيمة في (التوحيد) حديثاء مُصَّححًا له بذلك» من 
طريق مسلم بن«خندب عن حكيم بن حزام بالعنعنة» ثم قال: «مسلم بن 
بَدَنَّه؛ فلسثٌ أنكر أن يكون قد سمع من حكيم بن حزام»”". 

ولا ينافي ذلك أن ابن خزيمة قد أعل بعض الأحاديث بعبارات نفي 
العلم بالسماء”2. كما لم ياف “ذلك أن يفعل ذلك الأئمة السابقُ ذكرهم 
والآتون» بل كما لم اف ذلك أن بعل مسلمٌ بعض الأحاديث بذلك!!! 


ثامنا: ابن حبان: 


لقد صرح ابنُ رجب بأن ابن حبان على مذهټ مسلم» فليس 
فى إيراد الأمثلة التالية إلا التأكيد على صخة هذه النسبة. 


.)١6١ المراسيل لابن أبي حاتم (رقم‎ )١( 

(۲) إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (١٠٠/ب).‏ 

(۳) التوحيد لابن خزيمة ۱١١ /١(‏ رقم 286 .)۸١‏ 

.)48490 1۷۸ انظر التوحيد لابن خزيمة (؟/‎ )٤( 

(5) شرح علل الترمذي لابن رجب (۲/ 088)؛ وانظر: موقف الإمامين لخالد الدريس 
(457-45). 


۳۹ 


ومن هذه اللأمثلة : 


# قال ابن حبان في صحيحه: «وزيد بن أسلم سمع جابر بن 
عبدالله ؛ لأن جابرًا مات سنة تسع وسبعين» ومات أسلم مولى عمر في 
إمارة معاوية سنة بضع وخمسين» وصلى عليه مروان بن الحكم» وكان 
مروان على المدينة إذ ذاك. فهذا يدلك على أنه سمع جابرًا وهو كبير. 
ومات زيد بن أسلم سنة ست وثلاثين ومائة» وقد عمّره""'. 

وهو يعني بذلك: أن آخر سنةٍ يمكن أن يكون ولد بها زيدٌ هي نحو 
سنة (4ده)ء وتجابر بن عبدالله توفي كما ذكر ابن حبان - سنة 
(۷۹ه)» فيكون زيد قد أدرك من حياة جابر أربعًا وعشرين سنة. 

* وأخرج ابن حبان فيّ_صحيحه حديثًا لعبدالرحمن بن أبي ليلى 
عن صهيب الرومي رضي ألله عنهء. ثم قال: «مات صهيبٌ سنة ثمان 
وثلاثين في رجب» في خلافة علي ارضي الله عنه. وؤّلد عبدالرحمن بن 
أبي ليلى لسنتين مضتا من خلافة عنمن رضي الله عنه»”" . 


* وأخرج في صحيحه من حديث هاشم بن.عبدالله بن الزبير عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه مُوَنْأنَا ثم قال: توفي عمر بن الخطاب 
هام :دخ عدا بخ الزيين ابن تس م : 
وهاضم بق عبدالله بن الزيين ابن سبع سير 

* وأخرج حديثًا لعبدالله بن بريدة عن عمران بن حصين» ثم قال: 
«هذا إسنادٌ قد توهّمَ من لم يُحكم صناعة الأخبارء ولا تفقّه ذ , 

: بوهم من أي صحيح 


.)0518 الإحسان (رقم‎ )١( 
.)١9ا0 (؟) الإحسان (رقم‎ 
.)974 الإحسان (رقم‎ )۳( 


الآثار- أنه مُنفصلٌ غير متصل» وليس كذلك؛ لأن عبدالله بن بريدة ولد 
فى السنة الثالثة من خلافة عمر بن الخطاب سنة خمس عشرة» هو 
وسليمان بن بريدة أخوه تؤأم. فلما وقعت فتنة عثمان بالمدينة» خرج 
بريدة عنها بابنيه» وسكن البصرة» وبها إذ ذاك عمران بن حصين وسمرة 
معاوية. ثم خرج بريدة بابنيه منها إلى سجستان» فأقام بها غازيًا مُذَّة) 
ثم خرج منها إلى مرو طريق هراة» فلما دخلها وَطنها. ومات سليمان 
ابن بريدة بمرو› وهو على القضاء بهاء سنة خمس ومائة. 

فهذا يَدُلّكَ على آ3 عبدالله بن بُريدة سمع عمران بن حصين». 

* وأخرج في صحيحه لفيجاهد عن عائشة رضي الله عنهاء ثم قال: 
«ماتت عائشة سنة سبع وكير ووّلد مجاهد سنة إحدى وعشرين فى 
خلافة عمرء فدَلّكَ هذا على أَنْامَنْ زعم أن مجاهدًا لم يسمع من عائشة 
كان واهمًا في قوله ذلك)”"' . 

فإن قيل: لكن مجاهدًا قد ثبت عتة:التضصريح بالسماع من عائشة 
رضي الله عنهاء قلنا: لكننا نحتج بكلام ابن خان واستدلاله على السماع 
بالمعاصرة» وهو إنما أخرج لمجاهد عن عائشة رضي اللةعنها بالعنعنة. 

ومع هذه الأقوال القويّة الدالة على اكتفاء ابن حبان بالمعاصرة» 
احتج بكلام لابن حبان على أنه يشترط العلم باللقاء! 


(۱) الإحسان (رقم 101). 
(5) الإحسان (رقم .0707١‏ 


فقد احتجوا بما ذكره ابن حبان في ثقات أتباع أتباع التابعين» حيث 
ترجم لنافع بن يزيد المصري» ثم قال: «ولست أحفظ له سماعا عن 
تابعي» فلذلك أدخلناه في هذه الطبقة. فأمًا رؤيته للتابعين فليس 
بمنکر» لکن اعتمادنا في هذا الكتاب في تقسيم هذه الطبقات الأربع 
کل ا كندنا من لدي حم يها مما فأمّا عند وجود 
الإمكان وعدم العلم به» فهو لا نقول به»'. 


وأَرْدفٌ ججتهم بنقل آخر عن ابن حبان لم يذكروه» حيث قال في 
نفس الطبقة › فيي ترجمة مفضل بن مهلهل السعدي : «لست أحفظ له 
عن تابعي سماعاء 'فلذلك e‏ الطبقة› ولت أنكر أن يكون 


سمع من أبي خالد الا 

فذهب المحتجون "بذاك النقل ونحوه أن ابن حبان لا يكتفى بإمكان 
اللقاء مع المعاصرة»› وأنه يشرط العلم بالسماع. 

لکن سياق كلام ابن حبان لا“فئ.الحَكم بالاتصال في حديث معيّن 
أو في رواية راو عن شيخ معيّن» وإنهنا سياق كلامه في إدخال الراوي 
فى طبقة من الطبقات ؛ والسياقان مختلفان لاما . 

وبِيانُ ذلك: أن إثبات كون الرجل من التابعين أو أتباعهم كإثبات 
كونه صحابيًا» فكما لا يكفي في إثبات الصّحبة مجرَدُ المعاصرة 
ا اللقاء 0 اجام (إذا 00 شت اللقاء 0 كما في 


(۱) الثقات لابن حبان (9/ .)5١9‏ 
(؟) الثقات لابن حبان (۹/ 147 185). 


1۲ 


كون الرجل من التابعين وأتباعهم مجرّدُ معاصرته للصحابة واحتمالٌ 
لقائه بهم» ولكن يشترط ثبوت السماع أو اللقاء. فإذا ثبت سماع الراوي 
العلم بالسماع في كل شيخ من شيوخه الصحابة الذين عاصرهم ولم تقم 
قرائنٌ تبعد احتمالٌ لقائه بهم» كما فعل مع عبدالله بن بريدة في سماعه 
من عمران بن حصين › على ما سبق ذكره. 

وتذكر أن مذاهب العلماء في إثبات كون الراوي من التابعين 
مختلفه» فمنهم من يكتفي بالرؤية ولا يشترط السماع» ومنهم من 
يشترط السماع ولا يكتفق بالرؤية» كما قد يكون هو ظاهر مذهب 
الحاكم (تلميذ ابن حبان),في كتابه (معرفة علوم الحديث)”"' . 


تاسعًا: الدارقطنى : 
قال الدارقطني في (العلل)» وسئل عنإسماع ابن لهيعة من الأعرج»› 
فقال: (صحيح › قدم الأعرج مصر وان لھی كبير 06 
* ولمّا 'نفى ابن معين سماع عطاء بن السائب من اس" تعقبه 
الدارقطنى بقوله: «هو كبير» أدركه» . 


.)5146( معرفة علوم الحديث للحاكم‎ )١( 
.)ب/7١*‎ /۳( (؟) العلل للدارقطني‎ 
.)58٠١ التاريخ لابن معين (رقم‎ (۳) 
.)ب/١5‎ /٤( العلل للدارقطني‎ )٤( 


€۳ 


ثم أضف إلى هؤلاء العلماء من نقل الإجماع أو صرح بتبتيه لمذهب 
هو مذهب مسلم : كالشافعي› والحميدي › والحاكم» والبيهقي. وابن 
عبدالبر» والخطيب» وغيرهم. 


ويؤكد صحة هذا الإجماع فوق ما سبق كله الدليلان التاليان: 


الدليل الرابع عشر: 

وهو مبنء لت :ما كنثُ قد أَقَضْتُ فى بیانه» واستدلَلتُ له كلّ استدلال» 
في كتابي (المرسل , الخفي وعلاقته بالتدليس)؛ من أن رواية الراوي 
عمّن عاصره ولم يلقه“تدليسنٌ؛ وفاعل ذلك مُدلس. هذا ما كان عليه 
جميع أهل العلم» مُتقدّمهم”ومتأخرهم؛ كما ستراه في كتابي المذكور. 
إلى أن خالفهم في ذلك كل الحاقظ ابن حجرء وعامّةٌ من جاء بعده!!! 


والإمام البخاري أحد الآثمّة الذين. وصفوا رواية الراوي عمن 
عاصره ولم يلقه بأنها تدلیس . كما قال: دللا أعرف لابن أبى عروبة 


أقول وأنقل ذلك» مع أنني لست مضطرًا إليهء إذ إل المسألة مسألة 
اتفاق (كما سبق)؛ فمن لم نجد له قولاً مخالمًا (إن وُجد قولٌ مخالفٌ) 
فلن يكون إلا أحدّ الموافقين للإجماع. 


)١(‏ وقد عبر الإمام أحمد عن ذلك بقوله ‏ كما في العلل ومعرفة الرجال: برواية ابنه 
عبدالله (رقم (AOA‏ -: «لم يسمع سعيد بن أبي عروبة من الأعمش شيئًا» . 


(؟) العلل الكبير للترمذي (؟/ ۸۷۷). 


1٤٤ 


وبذلك نخرج بالمقدمة الاوك أن رواية الراوي عمن عاصره ولم 
يلقه تدليس» وعلى ذلك جميع الأئمة› ومنهم الإمام البخاري . 

والمقدّمة الثانية هى: أن الوصف بالتدليس فى الإسنادء لا يكون 
إلا إذا كان هناك إيهامٌ وتلبيس» وأن يكون في ظاهر الإسناد ما يوحي 
بخلاف حقيقته. وذلك مما لا يُخالف فيه أحد؛ لأنه لازم ذلك 
الوصف : (التدليس) . 


والمقدمة الثالثة: أن التدليس والإيهام الواقع في رواية الراوي عمن 
عاصره ولم يلقه هوا إيهام الاتصال ولا شك» وهذا هو وجه وصف هذه 
الزوابة باه دل 


والنتيجة : أن رواية“الراويج:عمن عاصره ظاهرها يدل على الاتصال 
واللقاء؛ ولذلك نصف ما حالف هن "الظاهر بأنه تدليس. 


وهذه النتيجة المهمّة هى المقَلمّة الأوؤلى لقضيّتنا الأساسيّة هنا: 


- فإنه إذا كانت رواية الراو لل عازه تدل اللقاء ذ 
إنه ل رو ي عمڻ عاضر في 
ظاهرهاء وهذا هو الأصل فيها. 


إذا كان هذا هو قول جميع أهل العلم» بدليل وصفهم ‏ جميعًا ‏ 
رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بأنها تدليس . 


= دك ذلك على أن الأصلّ عند جميع أهل العلم في رواية الراوي 
عمن عاصره الاتصال. مما يعني أنّهم يحكمون باتصالها دون أي شرط 
آخرء إلا إذا لاحت قرينة تحملهم على مخالفة الأصلء» أو إذا كان 
الراوي مُدلْسًا (أي أنّنا علمنا من حالته الخاصّة أن روايته عمن عاصره 
لا تدل على الاتصال) . 


فالخلاصة: أن إجماع العلماء على وصف رواية الراوي عمن 
عاصره ولم يلقه بالتدليس» يلزم منه إجماعهم على الاكتفاء بالمعاصرة 
بين الراويين. 

وزيادة في الإيضاح» فإني أسأل: لو كان البخاري (وغيره من أهل 
العلم) لا يحكم باتصال رواية الراوي عمن عاصره حتى يعلم باللقاء من 
خلال نص صريح يدل عليه» فما وجه وصفه رواية الراوي عمن عاصره 
ولم يلقه بالتدليس؟!! وما هو الإيهام الذي جعله يصفها بذلك؟!! 
والحاصل أنّها 2 جاشتراطه العلم باللقاء - يجب أن لا توهِمَهُ بشيء؛ لأنه 
لم يحكم باتصالها أصلاء فهي هي قبل أن يعلم بعدم اللقاء وبعد أن 
علم» غير محكوم لها بالاتصال!!! ظ 

فلا وجه لوصف رواية الراؤي عمن عاصره ولم يلقه بالتدليس» إلا 
أن رواية الراوي عمن عاصره“تدل على الاتصال. 

لنعود في آخر هذا الدليل إلئ: تأكيد الإجماع الذي نقله مسلم 
وغیره» وإلى بیان صخته والاستدلالاالې أن البخاري لا يُمكن أن 
يكون مخالفًا لمسلم في اكتفائه بالمعاصرة. 


الدليل الخامس عشر: 
حجته» وسُوء أثره على السنة النبويّة . 


وَوَجَهُ الدلالة في ذلك على عدم صخة نسبة ذلك الشرط إلى 
البخاري وغيره من الأئمة: هو استحالةٌ أن يقع أثمةٌ السنة. الذين كانوا 


١5 


هم أركانَ علومها وأَسّسَ فنونهاء والذين كان علمهم بها كالكهانة عند 
الجُهّال أمثالنا- في ذلك الخطأ الفاحش. الذي ينم عن جهل شديد 
وبْعْدٍ عن السنة وعلومها. 

ولذلك حقّ لمسلم أن يصف صاحب ذلك الشرط ‏ غلك الأوضاف 
التي سبق ذكرهاء من كونه جاهلاً خامل الذكر لا وزن له في العلم 3 
اعتبار!! 

أمَا العلما#رالمتأخرون الذين وقعوا في ذلك الخطأ الفاحش» 
فعذرهم هو أنهم تلقو تلك النسبة بالتسليم (أو قُلّ: بالتقليد)» وجلالة 
E‏ ع الح اك ترقا لوقك ووجدوا شبهة دليل- 0 


ينظروا ف فى أصل المسألة. وإنما صار مَمُّهم الردّ على مسلم» و 
البخاريٌ عليه . 


ومن تمعن في أحوال النفسن وأهؤائها يعلم صعوبة, زحزحة القناعة 
ارا في النفس » وكيف أن التَمسّق حيتها تصيّر اله أدلةً والأدلة 
ا وإنما توف للحق فى هذه الحالة هن أعانه الله تعالى 507 ثم 
كان صادقًا في إرادة معرفة الحق» متجر دا عن كل هری . 


أمّا بيان بطلان ذلك المذهب». فهو المسألة الرابعة» وَهى المسألة 
التالية : 


المسالة الرابعة: 
بيان صَوَاب مَذهَب ملم وقُوّة حُجته فيه 


لقد كان الإمامٌ مسلمٌ موقّقًا في حبجّاجه لذلك الخصم الجاهل 
الخامل الذكر.. فقد حَصّمه ورد عليه مذهبه من خلال دليل نقلي ودليل 
تاا 

أمَا الدليل النقلي فهو الإجماع المتضمَّنٌ إطباق أئمة الحديث على 
عدم اشتراط الوقوف على نص صريح على السماع بين كل متعاصرين. 

وهو إجماع وافقه على نقلة جَْمْعْ من الأئمة» كما تقدّم. 

وأمّا الدليل التأصيلىئّ» فينبق على أصلين : 

الأصل الأول: أن (عن) فى عدف المتخدّثين دالةٌ على الاتصالء 
ومن نازع في ذلك» فلم يكن للعنعنة عنلاة-دلالَةٌ ,على الاتصال- يلزمه 
أن لا يقبل العنعنة مطلقّاء سواءً ثبت السماع المطلق بين الراويين أو لم 


٠. یہت‎ 


وأمّا الأدلة على أن (عن) تدل على الاتصال عَرْفاء فأكثر من أن 
تُجْمّعّ في مختصرنا هذا؛ لكني أقول: لو لم تكن (عن) تدل على 
الاتصال: لم إذن استثنى العلماء قله من الرواة وعددًا يسيرًا من ألوف 
النّقَلة (وهم من غلب عليهم التدليس) من أن تكون (عن) منهم دالةَ على 
الاتصال؟ بل ولم عابوا على المدلسين فعلهم هذا؟ أوليس سبب ذلك 
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أنهم أوهموا السماع؟ وهل يحصل الإيهام إلا باستخدام ما كان يدل 
على السماع غالبًا؟!! 

وأقوال العلماء في أن (عن) تدل على الاتصال كثيرة» سبق بعضها 
فى هذا البحث . 

ويكفي أن نقول لمن نازع في الدلالة العرفيّة ل(عن) على الاتصال. 
تعر اده الشنويية إلى البخارى عل اذا اعتمنت إو فى حل 
(عن) على الاتصنال بالشرط الذي ادّعيته؟ على الدلالة اللغويّة؟ أم العرفيّة؟ 
فإنه لا مناص له من أحد هذين الجوابين» وكل واحد منهما كاف في 
الردّ عليه. وإن كان الجلواني الأخير: وهو أن (عن) تدل عرفا على الاتصال- 
هو الصواب» كما لا يخفى على من درس المسألة أدنى دراسة . 

وهذا الأصلٌ أصلّ عظَي.ف مسألة الحديث المعنعن» وهي كافية 
فى دحض دعوى مشترط العلم باللقاء. 

وبذلك ألزمَّ مسلمٌ حَصّمه؛ لأنْ<“الحَضمَ إما أن يعترف بالدلالة 
العرفيّة ل(عن)» وهي الدلالة على الاتضال. لزحينها يلزمه إجراء هذه 
الدلالة من کل راون لم يقم دليل أو قرينةٌ على عام سماعهماء وهذا 
يتحقق في كل راويين متعاصرين لا يستحيل ولا يُستبعد لَنّاؤهما. 

وهذه فاعدة معروفة فى كل لفظ له دلالة عرفيةٌ» أن الأصل 
استخدامّه بالدلالة العرفيّة» ولا نخرجه عن ذلك إلى الدلالة اللغويّة إلا 
بدليل أو قرينة . 

وعليه : فإما أن يعترف الخصم بهذه الدلالة العرفيّة ل(عن)»› وحينها 
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وحينها يلزمه عدم قبولٍ العنعنة مطلقّاء ليكون بذلك مُظَهرًا يُطلانَ قوله 
لنفسه» داعيًا لها للرجوع عن مذهبه» أو يكونَ فاضحًا سوءً نيته» مُعْلنًا 
خَبْتَ طويّته على السنة النبويّة. 


ما أن يقول مَنْ ينسب شرط اللقاء إلى البخاري وينصره: إن (عن) 
تدل على الاتصال بذلك الشرط» ولا تدل عليه بغيره- فهذا تناقض» 
وف لا وقد اله على ما شرا ا 

وقد وَقع أبن رشيد في هذا التناقض!! 

فانظر إليه وهو يستدل لمذهب من رد العنعنة مطلقّاء فيقول : 
اوحجن أن (عن) لا تاقصال N‏ ل 
الراوي بالمرويّ عنه» وما عَلنم جر بأتون ا في موضع الإرسال 
والانقطاع يحرم ادّعاءَ العُرّف» “2 

وقال في رده على مذهب مسلم ولا شك أنه مذهبٌ مُسَسَامَلٌ 
فيه. نعم.. لو علمنا من كل واحدٍ من رواة الحديْكِ أنه لا يُطلق (عن) 
إلا في موضع الاتضنالة ولا يجيز غير ذلك› 0 
الرواة كلهم وعَرْفٌ لا ينخرم ضبطه؛ ولكن ذلك لم ينبت . نعم . 


كله الصف أنه كر ولا" يلرم من كرية ال طلقا 0 
الاحتمال)0' . 


.)46 -٤٤( السنن الأبين‎ )١( 
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وقبل أن أثبت لك تناقضّ ابن رُشيد»ء قفْ مع كلامه الأخير هذا 
متأمّلاًء كيف أنه اعترف بأن (عن) مُسْبَحْدَمَةٌ بكثرة في الدلالة على 
الاتصان». راك اما على ال تفع الذوف هاا على 
الكو ةنا و المرظ لا ا كف عله الا جال 
بمعنى معيّن ليكون ذلك الاستعمالٌ عرفا لا يُخْرَجٌ عنه إلا بقريئة . 

ثم انظر كيف اختلف موقفه كل الاختلاف» عندما جاء لتقرير صخة 
المذهب الذي ينام والذي كان يعتقد أنه مذهب البخاري وعلى بن 
الريك جيك كلو ف تقريرة ا کک النظرة ”كان ل 
(كما قذمنا) أن لا تقبل إلا ما عَم فيه السماعٌ حديثًا حديثاء عند من لا 
يقول بالمرسل؛ لاحتمال الانفصال. إلا أن علماءً الحديث رأوًا أن تع 
طلب لفظ صريح في الاتضال يعر وجوده» وأنه إا اللقاء. ف س 
السماع غالبّاء وأن الأئمة مز الصحابة والتابعين وتابعيهم فمن بعدهم 
استغنوا كثيرًا بلفظ (عن) في موضع (شيمعت) و(حدثنا) وغيرهما من 
الألفاظ الصريحة في الاتصال اختصاراخ ولا عرف من عُرْفِهم الغالب 
في ذلك» وأنه لا يضمُها في محل الانقظاج عن عُلِمَ سماعٌه منه لغير 
ذلك الحديث بِقّصْد الإيهام إلا ملسن يُوهم أنه سلهع ماله زيسمع. .». 

فانظر كيف اضطُرَ أن يرجع فيقول: «ولما عرف من عزفهم الغالب 
فى ذلك»!!! 


فإن قيل : ألا يخرم هذا العْرْفَ روايةٌ الراوي عَمّن عاصره ولم يلقه؟ 


فالجواب هو الأصل الثاني . 


.)١١( السنن الأبين‎ )١( 


والأصل الثاني هو : أن رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بالصيغة 
الموهمة تدليسسٌ» وفاعلٌ ذلك مكثرًا من فعله مدلّسٌ. 

وهذا ما كنت قررته بوضوح» وبرهنت عليه بجلاء» في كتابي 
(المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس). ومن آثار ذلك التقرير العظيمة» 
وشن ناته الماك ما به الآنع من بيان صحّة مذهب مسلم في 
الحديث المعنعن» وبيان بطلان المذهب المخالف له. 


وذاك النهن كنت قررته وبرهنت عليه» من أن رواية الراوي عمن 
عاصره ولم يلقه.تدليسٌ» هو ما قرّره عمومٌ أئمة الحديث: من أحمد بن 
حنبل ويحيى بن معين والبخاري» إلى ابن عدي وابن حبان» إلى 
الحاكم والخطيب» إلى ابن الصلاح والنووي والبلقيني وابن ن الملقن» بل 
إلى السيوطي . . . وغيرهم منّ-أهل طبقاتهم ومَنْ سواهم. . كلهم على 
أن رواية الراوي عمن عاضر ولمريلقه تدليس. حتى جاء ابن رُشيد. 
عو إلى م اعتبارها تدليسًا ثم “تلاه الحافظ ابن حجرء ليصرّح 
بذلك» موصلا للمسألةء مُسْبَدِلاً لهاي مقَرَقًا. بين رواية الراوي عمن 
سمع منه ما لم يسمعه (حاصرًا لمسمّى ”التدلييئ: في هذه الصورة من 
الرواية) وبين رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه“(مطلقًا عليها اسم 
الإرسال الخفي» مُخرِجًا لها بذلك عن أن تكون تدليسًا). وكنتثُ قد 
كدت خط راي ادن «رحية والسافطة ا حرفن کي الا 
ومخالفتهما لعامّة الأئمة متقدّمهم ومتأخّرهم؛ كل ذلك بالأدلة 
الواضحات والحُجَج الباهرات . 

فما دامت (رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه): تدليسّاء وما دام 
أن مذهب مسلم قد تضمّن صراحة اشتر تراط أن لا يكون الراوي المعنعن 


مدلّمَاء فلا يصح إيراد احتمال أن يكون هذا الراوي غير المدلّْس عندما 
عنعن عمن عاصره قل روك عله مع عدم اللقاء؛ لان روايته كذلك 
تذليسة » :والأضل فيه عدم فعل ذلك لكوته لبس :مدلسًا. 

أعد النظر فى هذه الحُجّة مَرّات» وَلَبْها ما شعت» فلن تخرج منها 
إلا باليقين المطمئن على صخة نتيجتهاء وأنّها دافعةٌ لأقوى شبهة وقعت 

فمفكلة ن العلماء: الذين: ‏ تضرؤا” المذهب. المرب إلى 
البخاري» كالحافظ ابن حجر ومن تبعه» أنهم أخرجوا رواية الراوي 
عمن عاصره ولم يلقه من مُسَمَّى التدليس» فلم يصح عندهم بناء على 
ذلك إلزامٌ مسلم حَصّمّه برد العنعنة مطلقاء اطرادًا مع مذهبهم في 
التدليس وتعريفه (كما سبق). 

فانظر إلى الحافظ ماذا يقؤال فى .(النزهة) عن الإمام مسلم: «وما 
ألزمه به ليس بلازم؛ لأن الراوي ذا ثبترله اللقاء مَرّة لا يجري في 
مدلّسّاء والمسألةٌ مفروضة في غير المدلّس400. 

فنقول للحافظ: إنما لا يلزم إلزامٌ مسلم على تفوّيقك أنت بين 
الإرسال الخفي والتدليس» وإخراجك المخالف لجمهوّر المحدثين 
رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه من مُسَّمََّى التدليس. 

إذ للإمام مسلم أن يرد على الحافظ قوله بقوله: كما أنه لا يجري 
في رواية من يثبت له اللقاء احتمالٌ أن لا يكون سمع منه» لأنه غير 
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ل فكذلك لا يجري في رواية الراوي عمن عاصره احتمال أن لا 
يكون سمع منه» لأنه غير وا أيضًا؛ لجرل اسم التدليس (رواية 
الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه) و(رواية الراوي عمن عاصره ولم 
يلقه). فباشتراط انتفاء التدليس» انتفى الاحتمالان كلاهما. 

بل لقد أبلغ مسلم في الحجّة وأَعْدَّرَ في البيان عندما ضرب لخصمه 
مثالاً من رواية هشام بن عروة عن أبيه» وهشام بن عروة مشهور السماع 
من أبيه» بل هو أشهر من روى عن أبيه. فذكر مسلمٌ حديثًا من رواية 
هشام بن عروة “عن أبيه» دلسه هشامٌ إذ لم يكن قد سمعه من أبيه؛ 
وإنما سمعه من رجال عن أبيه. فيحتج مسلمْ بهذا الحديث وأمثاله» أنه 
مع وقوع مثل ذلك من هشام بن عروة في روايته عن أبيه. إلا أن 
العلماء لم يتردّدوا في“قبول زواية هشام عن أبيه بالعنعنة» بل عدّت هذه 
النسخة من أصحَ الأسانيد: .ذلك أن. وقوع ذلك من هشام بن عروة قليل 
جدَّاء وهو إن كان تدليسًا (بالإجماع :«حتى عند الحافظ ابن حجر)ء إلا 
ا سحو عنام بن عرو م نادرة أن يكون 
مردود العنعنة» لأ الحكم للغالب اوالغال من عنعنات هشام أنها 
وقعت منه مع السماع والاتصال. 

الاقم علا عو حت عن روي عر TG‏ 
وأنه لم ي سنق ذلك أن يوهت يانه عدلين»٠بمعيق‏ أله مردوة الع 
فكذلك لیکن حكم من روى عمن عاصره ولم يلقه قليلاً؛ أن لا يوصف 
برد العنعنة بناء على أنه دلس . 

وان كان دا ھوک عن لسن فا اف عضي ماروئ سرا 
أكان قد دلّس بروايته عمن سمع منه ما لم يسمعه أو بروايته عمن 


عاصره ولم يلقه- فماذا سيكون حُكمٌ من روى عمن عاصره ولم يثبت 
قط أنه روى عمّن عاصره ولم يلقه؟!! 


ووج رد مسلم على خصمه بهذا المثال: هو أن خَصّم مسلم رأى 
أن شرط انتفاء كون الراوي مدلّمًا شرطٌ لا يكفي للقول بالاتّصال» لأن 
راوية الراوي عمن عاصره ولم يلقه تدليس» وقد وَجَدَ حَضُمٌ مسلم أن 
هذا النوع من الرواية قل وقع من جماعة من الرواة. ولم ترد 2 
بعضهم بالتدليين» فيبقى في رواية هؤلاء احتمال أن يكون الراوي قد 
روى عمن عاصره<ولم يلقه. 

فأجابه مسلم بمثال:هشام بن عروة» أنه أيضا قد وقع من جماعةٍ من 
الرواة أنهم رووا عمن هممعزلامنه ما لم يسمعوهء ولم ترد عنعنتهم بذلك 
أيضا: فلز م الخصم حينهاوَدّ الغنعنة مطلقّاء حتى ممن علم سماعه. 

ذلك أن أئمة الحديث لا يدون نعنة كل من وقعت منه صورة 
التدليس» ا تجرزا یه كلأس . ا 
ار د امرك EE‏ 
المدلّس الذي اشْتُرطً عدم وجوده في الإسناد لقبول العثعنة. فهو المدلّس 
عمّن سمع ما لم يسمعه؛ أو روايةٌ عمن عاصره ولم يلقه. فلا أثر لذلك 
في باقي عنعناته؛ لأن الحكم للغالب؛ والنادر لا حكم له. ولا يستحق 


لرك أن لعفت انه مدن :صل ال ج ان مدا مودو 
العنعنة . 


١ هه‎ 


فالنتيجة: أن اشتراط انتفاء التدليس في الحديث المعنعن بين 
المتعاصرين اشتراط كاف للحكم بالاتصال» واستبعاد احتمال الاتقطاء 
فيه ؛ لله حيدق اعتر ان عوقول ننه امن اش أن ذاه مق دون 
من لا يستحق ذلك من عامّة الرواة» الذين لم يثبت عنهم التدليس 
مطلقاء أو ثبت لكنه قليل في جنب ما رَوَوْهُ. 

وبذلك جميعه» وبعد بيان الأصلين اللذين بنى مسلم رده عليهما: 
تتضح حقيقة قوة مذهب مسلم (بل مذهب جميع أثمة الحديث» بمن 
فيهم البخاري) ‏ ويظهرٌ وهاء وَعَلَهَلةُ مذهب خصمه». ويُطلانٌ قوله› 
وسقوط حجته ؛ مها ب يره معه البخاري وعلى بن المدينى من أن يقعا 
فيه وان بسب اليفك هذل هذا 'المذهب: المتهافت سحت الواهية: 
وهُمًا مَنْ هما في فْمَةعلمالحديث. . بل على يديهما بلغ هذا العلم 
غاية مبلغه» ومنهما تفج رتا فنوثه”أنهار؟ وبحارا . 

لله در مسلم!! لقد أجاب فأسِكتَ ِحَصّمّه. وحاج فأفحم» وبيّنَ 
فأفهم» ورد فألزم. 

وعفا الله عن مسلمء لقد تردد في الرد على ذلك الجاهل الخامل 
الذكرء خوفا من أن يُشهر قوله أو أن يُرفع ذكره» وكاث:قد رأى أن عدم 
الرد عليه أخمل لذكره وأحرى بإماتة القول وقائله. وليته 'فعل؟ فإنه لمّا 
رد على ذلك الجاهل الخامل الذكر» تسب ذلك القول المردود عليه إلى 
البخاري وعلي بن المديني!! ثم المحققين!! ثم إلى الجماهير. . !! 

لكن عدر مسلم أنه أبانَ الحقّء ورد على الباطل. . فأبلغ في العذر 
بذلك. وليته لمّا ردّ على ذلك الجاهل سمّاه وعيّنه» ليدفع عن أعراض 
العلماء المحققين والجماهير!!! 
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لكن عذره أنه نقل إجماع أهل العلم» وصرّح أن اكات لاوزن 
له في العلم ولا اعتبارء فأنى يرد في ذهن مسلم انا ذلك أن بت 
ذلك القول المبتدع إلى شيخه الأجل لديه» العزيز عليه» ألا وهو الإمام 
البخاري. الذي ليس في الدنيا مثله (كما كان مسلم يعتقد ذلك فيه)!!! 


المسالة الخامسة 


أثر تحرير شرط الحديث المعنعن 
على السنة النبوية 

لقد أوردت هذه المسألة» وحرصث على توضيح بعض أثر تحريرنا 
السابق ؛ لسببين: 

الأول: بيانًا لثمرة هذا التحرير العلميّة والعمليّة فى السنة النبويّة . 

والثاني: أن يُعلع انون أمهات المسائل الحديئية» وليشت ترقا 

فمن آثار تحريرنا السابق فشر ظرالحديث المعنعن : 

أولاً: بيان حكم الحديث المعتعن الدذي. ملا خزائن السئة وغطّى 
صحائف الرواية. 


فإن من نسب إلى البخاري شرط العلم باللقاءر من أهل العلم 
المتأخرين» رجحوا (في الغالب) مذهب البخاري على مذهب مسلم. 
وبناءً على ذلك يلزمهم أن يبحثوا في رواية كل متعاصرين» فإن ثبت 
السماع مَرَة قبل حديثه عنه» وإلا رد حديثه. 


أمَا بعد ردنا لتلك النْسبة» وبعد بيان أن كل آهل العلم (قبل 
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قبول حديث المتعاصرين حتى يثبت السماع» بل سأحكم بالاتصال 
بالشروط التي وضعها مسلم. 
فأ أ ثر أعظم من أثر يُحَكّم في جل السنة وغالب الروايات؟!! 
ثانيًا: الدفاع عن السّة النبويّة عمومًا» وعن ثاني أصح كتاب بعد 


فإنه إن كان. اشتراطً العلم باللقاء خطا لم يقل به أحدٌ من أهل النقد 
والتعليل من أئمة التحديث؛ فلن يكون في الحُكم على السنة باعتباره إلا 
إخراج لجزءِ عظيم من ثابت السنة وصحيح الآثر من السنة والأثرء 
وإبطال للاحتجاج والعمل؛ بما تلزم حجته ويجب العمل بمقتضاه. 


وماذا يريد علماء التق من علم السنة إلا الدفاع عنها من أن يُلحَقَ 
بها ما ليس منهاء أو يُنفى عنهاما هو منها؟!! 


ا لم Co‏ 
ت E‏ جيهب BR‏ 

فانظر مثلاً إلى إمام كالعلائي» كيف قاده اعتقاد صخة نسبة شرط 
العلم إلى البخاري» واستحضارٌ جلالة البخاري وأنه لولا البخاري ما 
راح مسلم ولا جاء= إلى أن لا يقسم بالسويّة» ولا يعدل في المسألة 
العلميّة!! فإذا جاء حديثٌ في صحيح مسلم تفي أو شككَ في سماع 
راويه ممن روى عنه. قال: «هذا على قاعدة مسلم في الاكتفاء 


0 
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بالمعاصرة»'“. وإذا جاء حديثٌ مثله في صحيح البخاري أجاب: بأن 
مجرّد إخراج البخاري يبت الاتصال» لما عَلم من شرطه في ذلك" . 
ثم أي ظلم أعظم من أن يُخطأ المصيب؛ وأن يُجَهل العالم» وأن 

يهم في ورعه إمامٌ من أئمة الورع والدين؟!! 

لقد خُطَىءَ مسلجٌ وهو مُحقٌ! 

وجهّل لمّا. زُعم أن الإجماع الذي نقله عن شيوخه وأهل العلم في 
عصره ومن قبلهج منخرم. . بل باطلّ بإجماع على ضِدّه! !! أو بمخالفة 
المحققين والجماهير في أقل تقدير!!! 0 7 

وانّهم في ورعه لما ادّعِْيَ أنه قصد بِحَمْلته الشديدة تلك» وبتشنيعه 
على من كان يرد قولةت الأمَامَ البخاريّ» أو عليّ بنَّ المديني» أو 
غيرهما من أئمة المحدثين . 

ومع كَل هذا الظلم الذي ثا مسلماء فإن الأشنح منه والأخطر 
الظلمٌ الذي نال صحيحه! ! 

فإن مسلمًا قد نزل في أول منازل الآخرة» وسيلقى ربّه عز وجل» 
وسيجازيه تعالى بما هو له أهل بعقوه ورحمته وجوده ستيحانه » و# هَل 


جرا آلوحْس إلا آلا لجسن 


مصادر السنةع الذي ب ا نبذل في e‏ عنه دنیانا ی 


(۱) انظر: جامع التحصيل للعلائي (رقم كل 40« (TYA‏ 
(۲) انظر: جامع التحصيل (رقم م °° (TEV‏ 
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ولح أطت فة ار الى ال صخ ملي ون ات 
وُجَوهَ هذا الظلم ؛ فيكفيك منها الوجه المؤلم التالي ذكره: 

فبعد أن رجح ابنُ رجب الشرط المنسوب إلى البخاري» قال: «فإن 
قال قائل: هذا يلرم منه طَرْحٌ أكثر الأحاديث وتر الاحتجاج بها؟! 
قيل : من ههنا عَظُمّ ذلك على مسلم (رحمه الله). و أن ما لم 
رد فيه امع امن ED‏ يُحكم باتصاله. ع به مع إمكان 
اللّقِىَء كما يُحتجّ بمرسل أكابر التابعين؛ كما نصنّ عليه الإمامُ أحمدء 
وقد سبق ذكر ذلك .في المرسل)”'. 

فاللهم أسألك عفوّك!! خرجنا بأن صحيح مسلم (ثاني أصح كتاب 
بعد كتاب الله تعالى) حكمّه جكم المراسيل!!! والحاصل أن مسلمًا أقرّ 
قاعدة في مقدّمة صحيجه_تقَوّلُ: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل 
العلم بالأخبار ليس بحجّة!!! 

أبمثل هذا ندافع عن صحيح | هسِلَ*!! فعن السنة النبويّة كلّها؟!!! 

رحم الله ابنَ رجب!! فهو معذور”ٌ اور (إن شاء الله تعالى): فقد قال 
ما اذى إليه اجتهادة. لكني ملومٌ مأزورٌ إن سكيثُ عن بيان خطئه فيما قال!! 


ثم يأتي بحثنا هذاء بنتيجته تلك» ليدفع عن مسلم وضحيحه ذلك 
الظلم جميعه› منافحًا عن السنة النبويّة المشرّفة كلّها في مضامينه . 

ثم إن للبحث بعد ذلك من التتائج الأخرى الفرعيّة والجانبيّة ما لن 
رو نل E E‏ 
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المسالة السادسة 


١‏ الرذُ على آخر شُبْهَتَيْنِ 


الشبهة الأولى :أن العلماء الذين نسبوا شَوْط العلم بالسماع إلى 
البخاري إنما نسبوه إليه بناء على استقراء تصرّفاته فى (الصحيح) 
وخارجه؛ فكيك_تخالفُهم بغير استقراء؟! 
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أولاً: أثبث - ياجيعال له - أنهم نسبوا الذي نسبوه إلى البخاري 
بناءً على الاستقراءء هلْ©زعملوه.هن؟ أم أنت زعمته لهم؟!! أم أك 
تظنَ أن كل قول لأهل العلم لاد أنيكون مَبْنِيًا على استقراء؟! وأنّه لا 
دليلَ إلا الاستقراء؟! ثمّ ألا يمك أن يُخطىء صاحبُ الاستقراء فيه؟ 
بلى؛ ولذلك نصّوا على أن دلالته ظنَيّةابلا قظعيّة27؛ ولذلك قد نخالف 
الاستقراء بدليل أقوى منه» كالإجماع الذي نقلة.مسلم والحاكم وغيرهما. 
أعود فأقول: ما دليلك أنهم قاموا باستقراء أَويْصَلَهُم إلى تلك 
النتيجة؟ اللهمّ إلا إن كان دليلك: أنهم لا يقولون قول إلا بناءً على 
استقراء!!! فقولّهم قولاً هو دليلٌ استقرائهم الذي أخذوا من نتيجته ذلك 
القول!!! فيلزم من ذلك الدَّوْره وهو باطل!! ْ 


)١(‏ حيث إن الاستقراء هنا ليس استقراءً عقليًا قطعيّاء وإنما هو النوع الثاني من 
الاستقراءء وهو الاستقراء الناقص . وانظر البحر المحيط للزركشي (1/ .)١١-‏ 
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ثانيًا : بيا آنمًا ‏ في هذا البحث ‏ أن (صحيح البخاري) لا ينفع أن 
يكون دليلاً على اشتراطه العلم بالسماع» فلا حاجة لإعادة ما ذكرناه”" . 

ا أن أقوال البخاري خارج صحيحه بنفي العلم بالسماع لا 
تدل - ولا من وجه ‏ على اشتراط العلم به" . 


٤ 


نأي استقراء ‏ بعد هذا قام به العلماء فأوصلهم إلى تلك النتيجة؟! 


ثالثا: صورة الاستقراء التى يظن صاحبٌ هذه الشبهة أن العلماء قد 
قاموا بهاء والتي يظالبني بالقيام بها حتى يصح لي الرد عليهم (في رأيه)- 
هى الصورة التالية : 

أن آتي إلى كل إسناد في ,صحيح البخاري» وإلى كل راويين في 
كل إسناد فيه» روى أَخدبهما تجن الآخر بالعنعنةء لأبحث حينها فى 
چ روايات ذلك الراوي غمن رۆىی عله في یج البخاري 
وحده» ولا في الكتب الستة» ولا یں ہے بل في جميع كتب السئة ؛ 
لأنظر: عن صرح بالسماع أو اللقاء 'مرّة عه بإسناد مقبول سالم من 
العلل» أم لم يُصرّح. 

وهكذا أعمل مع الراوي الثاني في روايته عن الثالثي ومع الثالث 

ثم أنتقل إلى جميع أسانيد البخاري على هذا المنوال» إسنادًا 


إسناداء وراويًا راويًا فيه. 


.)۳۷ "5 ولا‎ -۳٤( انظر ما سبق‎ )١( 
.)۷٩ -۳۹( انظر ما سبق‎ )۲( 
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فالذي يزعمه ذلك الزاعم : أن العلماء قد قاموا بذلك. ووجدوا أن 
البخاري لم يُخرج قط لراديين إلا E‏ 0 3 قام 
عنه» وأن ذلك لم يتخلف ‏ باستقرائه ‏ في أحدٍ من الرواة. 

فهذا الاستقراء. . هل قام به أحدّ فعلاً؟!!! 

ولو قام به اح وأمكنه القيام به هل سيشكت عن الإفصاح 


أمَا الاستقرآء الذي يُطالبني به صاحبٌ هذه الشبهة» فهو نفس 
ع السابق . لکن يجي أن ل 

فوالله لو فعلتُ ذلك “فقمتٌ: بهذا الاستقراءء وأفنيث فيه عمرًا 
مديدًا؛ لجاءَ صاحثُ هذه الشبهج وَقَال _ بكل سهولة : لعله قد فاتك 
ما يدل على سماع أولئك الرواة بعضهم تمن بعض» واطلاع البخاري 
أعظم من اطلاعك» ومن علم حجّة على هن لم يعلم! !! 

لكني أعود فأختم الردّ على هذه الشبهة بأن أقول: هَن قال إن الحجة 
وحده» 0 حتى م به! ! 
)١(‏ ولا يكفي القليل» لأنه لم يكفه القليل الذي ذكرته في هذا البحث. فإن سألته: لم 

لا يكفي المثال الواحد على تَفْض تلك الدعوى؟ قال: «واحدٌ لا يكفي»» وكأنّه قد 


أجاب!! ولو أعدتَ عليه السؤال أعاد الإجابة نَفْسَها!!! لأنه عند نفسه قد 
أجاب ! !! 


أين ذهبت أقوال البخاري وتصرفاته الدالة على نقض تلك الدعوى؟ ! 
أين ذهبت أقوال وتصرّفات بقيّة العلماء الدالة على نَقْضِها أيضا؟! 


أين ذهب وَهَاء المذهب نفسه وعدم تصوار صدوره من إمام من 
أئمة الحديث؟ ! 


وأخيرًا: أين ذَهّبَ عدم صخة تلك الدغوئ: وأنه لا دليل لها أصلا؟ ! 


هذه كلها لا تدلّ!!! إلا الاستقراء الذي ليس لصاحب هذه الشّبهة 
من جُهْدٍ فى المطآلبة به إلا جهْد التُطق بحروفه الثمانية! ! متغافلاً عن 
جهده بهاتيك الأدلة الصحيدة!! ! 


أمنا الشّبْهَةُ الثانية والأخيزةة فِتتلخِصُ في سؤال يقول: مَنْ سبقك 
إلى هذا القول؟! 


والسائل يقصد بذلك: أنني ما دمت غير مسبو ق إليه فهو قول مبتدعٌ باطل. 


والجواب الأول عن هذه الشبهة: أني مسبوق من الإنام مسلم والحاكم 
وابن عبدالبر والبيهقي والخطيب وغيرهم» ومن ابن طاهر المقدسي 
الذي نص على نسبة الاكتفاء بالمعاصرة إلى البخاري ومسلم كليهما. 

ن الذي أعتدٌ به» ولا أتنازل عن الاعتزاز به» وأحمد الله تعالى 
عليه : أن هذه النتيجة التي توصّلث إليها لم يسبقني إليها أحدٌ من زمن 
القاقين. عاض( ٤ه‏ إلى جين أن" توصلتة: الها .فى سنة 
0ا جت ی ۰ 


والجواب الثاني : أنه لیس کل قول لا سلف له مردوداء ولا كل 
رأي: يجب أن يكون المزء ء مسبوقًا إليه ؛ إذ هذا هو القول الذي لا سلف 
له ا 

فاا ور التى برضي أن كرد د أنه مما ونت 
إنكارها إذا لم يكن أصحابها مسبوقين إليها من سلف الأمّة- هي الأقوال 
المخالفة لثوابت الشرع من الاعتقادات و الشرعيّة؛ التي يلزم من 
مخالفة سلف الأمّة فيها تضليلهم واعتقاد أن الأمّة كينا كانت جاهلة 

0 
- من فم يتاه رجل في کتاب الله تعالى › تحتمله الأيةء ولا يقتضي 
إبطال فَهْم سلف الأمة: 
- ومن استنباط لفوائد من اللو ص2 :الشرعيّة لم يُسبق إليها صاحثها. 
e‏ 
= فهذا ونحوه هو مضمار التسابق الكبير بين قرائ ئح الأفهام. وبه تمير 
العلماء ء عن سائر الأنام» بل تميّز الأنام عن الأنعام!!! 

وإلا فماذا يرجو ذووا الهمم العليّة والعقول الذكيّة والنفوس الزكيّة 
من تعلّم العلوم» إذا کان داهم اجترارٌ ما قيل فقط؟!! 

إن الرة على كل قول لا سلف له باه له سلف ل فوق أنه هو 
نفسه لا سلف له أيضا= فهو طاعونٌ العقول. وأغلالٌ الأفكار» وصليتُ 
الامكار: إذ كان من الممكن أن راج اة الأمّة وأئمّة الإسلام وصّنَاعٌ 


١55 


حضارته» ممّن ابتدعوا العلوم» وفجروا المعارف» وأسّسوا وقعدوا 
وبّنوا وتمّموا- بأنه لا سلف لكم في ذلك كله. . وانتهى الأمر!!! 


فمن سلف الشافعي في وضعه لأصول الفقه؟! 

ومن سلف الخليل بن أحمد في اكتشافه لأوزان الشعر؟! 

ومن سلف سيبويه في تأليفه النحو؟! 

ومن سلف البخاري في تجريده الصحيح وفي جمعه التاريخ على 
حروف المعجم؟! 


لقد قبلت الأمَهٌ منم ذلك» وشكرت لهم فعلهم هذا.. مع أنه لا 
سلف لهم فيه!! 


لكن تأبى أمراض القلوجءإلا أن تنضح بما فيها!! 

وال المستعان » وعليه التكلازب ولايحول ولا قوة إلا بالله. 

والله أعلم . 

والحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله “وعلى آله وأصحابه 
ومن والاه. 


وكتب 


الشريف حاتم بن عارف العوني 
تم تبييضه بمدينة الطائف 
فى /5/717/١57١اه‏ 
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حسن عبدالحميد. النشرة الأولق (15١5١ه).‏ دار العاصمة: الرياض. 

5 الإرشاد (منتخبه) : تحقي اال د كدض محمد سعيد بن عمر إدريس . الطبعة الأولى 
(409١ه).‏ مكتبة الرشد: الرياض. 

-١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعن الذي ابن الأثير. تحقيق: محمد إبراهيم 
البناء ومحمد أحمد عاشور. الطبعة الأولى. 3ان“الشعب: القاهرة. 

- الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر. تنحقيق: لي محمد البجاوي. الطبعة 
الأولى. تصوير نهضة مصر: القاهرة. 

4 الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: للحازمي. تحقيق الدكتور عبدالمعطي 
قلعجي . الطبعة الثانية (١٠١٤٠ه).‏ منشورات جامعة الدراسات الإسلافيّة: باكستان. 
5 الاعلام بستنه عليه السلام (شرح سنن ابن ماجه): لمُغْلْطاي بن قُلَيْج. مخطوط 

بدار الكتب المصرية. 
٠_إكمال‏ المعلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض . (المقدّمة). تحقيق الدكتور 


الحسين محمد شواط . الطبعة الأولى (5١5١ه).‏ دار ابن عفان: الخبر. 


١‏ الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في علم الحديث: لأبي 
عبيدة مشهور حسن آل سلمان. الطبعة الأولى (511١ه).‏ دار الصميعي : الرياض) . 


الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه: للدكتور محمد عبدالرحمن طوالبة . الطبعة 
الأولى (14١5١ه).‏ دار البيارق» ودار عمار: الأردن. 

١‏ الأوسط: لابن المنذر. تحقيق: صغير أحمد بن محمد حنيف. الطبعة الأولى 
(١٠٤٠ه).‏ دار طيبة: الرياض. 

4 البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي. تحقيق: عبدالقادر عبدالله العاني» وعمر 
سليمان الأشقرء وعبدالستار أبو غدة. الطبعة الثانية (7١4١ه).‏ دار الصفوة: الغردقة. 
5 بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام: لابن القطان الفاسي. تحقيق: 

د. الحسين آيت سعيد. الطبعة الأولى (514١ه).‏ دار طيبة: الرياض. 

7 التاريخ الأوسط : للبخاري. تحقيق محمد بن إبراهيم اللحيدان. الطبعة الأولى 
(1514١ه).‏ ذازةالصميعي: الرياض. 

۷- تاريخ بغداد: لأتحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. الطبعة الأولى 
(1 م ). مكتبة الخانجي :. القاهرة . 

۸- تاريخ دمشق لابن عشتاكر: 

أ- المخطوط : تصوير دان البشير. 
ب - المطبوعة : تحقيق جماعةوطبع<مجمع اللغة العربية بدمشق. 

4 تاريخ أبي زرعة الدمشقي : تحقيق شكرالله”ثعمةالله القوجاني. مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق . 

. التاريخ: ليحيى بن معين (برواية الدوري). 'تتجقيق 3< أحمد محمد نور سيف‎ "٠ 
الطبعة الأولى (799١ه). جامعة الملك عبدالعزيزء كلية الشرّيعة: مكة المكرمة.‎ 

.)ه١٠٤٠٠١( التتبع: للدارقطني. تحقيق مقبل بن هادي الوادعي. الطبعة الثانية‎ ١ 
دار الكتب العلمية: بيروت.‎ 

1 7" تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: لأبي الحجاج يوسف بن عبدالرحمن المرّي. 
تحقيق عبدالصمد شرف الدين. الطبعة الثانية (05٠5١ه).‏ المكتب الإسلامي» 
بيروت» والدر القيمة» الهند. 

۳- تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل: لأبي زرعة العراقي. تحقيق: د. 
رفعت فوزي عبدالمطلب» و د. نافد حسين حماد» و د. علي عبدالباسط مزير. 
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الطبعة الأولى (١١٤٠١ه).‏ 5-0 الرياض . 

4" تدريب الراوي: للسيوطي. : نظر محمد الفاريابي. الطبعة الثالثة 
(510١ه).‏ مكتبة الكوثر: ا 

-٥‏ تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم (وهو جزء من كتاب المدخل إلى معرفة 

الصحيح من السقيم): للحاكم. تحقن: كمال يوسف. الحوت: «الطبغة الأولى 
(0٠0٠15١ه).‏ مؤسسة الكتب الثقافية : بيروت. 

7 التقريب: للنووي (مع شرحه: تدريب الراوي: للسيوطي) . 

۷- تقييد المهمل وتمييز المشكل : لأبي علي الغساني. تحقيق: علي بن محمد العمران» 
وعزير محمد شمسق:. الطبعة الأولى (١57١ه).‏ دار عالم الفوائد: مكة المكرمة. 

8 التمهيد: لابن غبلةالبر. تحقيق هيئة من العلماء بوزارة الأوقاف المغربية. 

84 التمييز: للإمام بن الحجاج. تحقيق محمد مصطفى الأعظمي. الطبعة الثانية 
(۲١٤٠١ه).‏ شركة الطباعة#العربية السعودية: الرياض. 

١‏ تهذيب التهذيب : لابن حجر :”الظبعة الأولى (705١ه).‏ مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية : الهند. 

.)ه١5٠05( تهذيب الكمال: للمزي. تحقيق نشار غواد. معروف. الطبعة الثانية‎ "١ 
مؤسسة الرسالة: بيروت.‎ 

٣‏ التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل:. لأبي:بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة. تحقيق الدكتور عبدالعزيز إبراهيم الشهؤإن. الظبعة الأولى (۸١١٠ه).‏ 
دار الرشد: الرياض. 

۳ الثقات: لابن حبان. تحت مراقبة د. محمد عبدالمعين خان...الطبعة الأولى 
(+9١1ه-‏ ١١٤٠ه).‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية: الهند. 

٤‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول: مجد الدين ابن الأثير. تحقيق عبدالقادر 
الأرناؤوط . الطبعة الأولى (89١ه).‏ مكتبة الحلواني» ومطبعة الملاح» 
ومكتبة دار البيان: دمشق. 

5“ جامع التحصيل في أحكام المراسيل: للعلائي. تحقيق: حمدي السلفي. 
الطبعة الثانية (١١٤٠ه).‏ عالم الكتب» ومكتبة النهضة الحديثة: بيروت. 
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١‏ جامع الترمذي: تحقيق: أحمد محمد شاكرء ومحمد فؤاد عبدالباقي» 
وإبراهيم عطوة. تصوير دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

۷- الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم. الطبعة الأولى (١۳۷٠ه).‏ مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية: الهند. تصوير دار الكتب العلمية: بيروت. 

۸ الجمع بين رجال الصحيحين: لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي. الطبعة 
الأولى (۳۲۳١ه).‏ تصوير دار الكتب العلمية: بيروت. 

9" ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته من الثقات عند البخاري 
ومسلم: للدارقطني. تحقيق: بوران الضناوي» وكمال يوسف الحوت. الطبعة 
الأولى (54057١ه).‏ مؤسسة الكتب الثقافية: بيروت. 

٠-الرسالة:‏ للشافعي. تحقيق: أحمد محمد شاكر. الطبعة الثانية (199١ه).‏ 
دار التراث : القاهرة: 

4١‏ السنن الأبين والمورد"الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن: 
لابن ميل الفهري السبتي _تحقيق صلاح سالم المصراتي. الطبعة الأولى 
510١ه).‏ مك ال الأثر يا المدينة المنورة. 

١‏ السئن الصغرى (المحتبى)" N‏ بن شعيب بن علي النسائي. ترقيم 
عبدالفتاح أبو غدة. تصوير مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 

537 السئن : ا داود السجستاني . تخقيق: 7محمد عوامة. الطبعة الأولى 
(16١ه).‏ دار القبلة: جدة. 

-٤‏ السنن: للدارقطني. تصحيح وترقيم السيد عبدالله هاشم يماني المدني. دار 
المحاسن للطباعة : القاهرة. 

05 السئن: للدارمي (وهو المسند). تحقيق حسين سليم أسد الداراني: الطبعة 
الأولى (١۲١٤٠ه).‏ دار المغني: الرياض. 

7 سؤالات الآجري : لأبي داود. تحقيق: د. عبدالعليم البستوي. الطبعة الأولى 
(514١ه).‏ مكتبة دار الاستقامة: مكة المكرمة. 

۷- سؤالات ابن الجنيد (لأبي إسحاق إبراهيم بن عبدالله الحتلي): لأبي زكريا 
يحيى بن معين. تحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف . الطبعة الأولى (508١ه).‏ 
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مكتبة الدار: المدينة المنورة. 

۸- سؤالات البرذعي: لأبي زرعة الرازي (ضمن كتاب: أبو زرعة الرازي» وجهوده 
في السنة النبوية). تحقيق أد. سعدي الهاشمي . الطبعة الثانية (09٠5١ه).‏ دار 
الوفاء: المنصورة. ومكتبة ابن القيم: المدينة المنورة. 

۹- سؤالات البرقاني : للدارقطني. تحقيق: د. عبدالرحيم القشقري. الطبعة الأولى 
(404١ه).‏ كتب خانة جميلي: باكستان. 

5٠‏ سير أعلام النبلاء: للذهبي. تحقيق حسين الأسدي» وشعيب الأرناؤوط› 
وبشار عواد» وجماعة. الطبعة الثانية (١١٤٠ه).‏ مؤسسة الرسالة: بيروت. 

١‏ شرح علل الترمذي: لابن رجب. تحقيق الدكتور همام عبدالرحيم سعيد. 
الطبعة الأولى (6°۷١ه)ء‏ مكتبة المنار: الأردن. 

١‏ شرح مشكل الآثار :7 للطحاوي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى 
(5416١ه).‏ مؤسسة الرساقة: ييروت. 

5 صحيح البخاري : تحقیی) وترو محمد فؤاد عبدالباقي . 

4 صحيح مسلم : تحقيق : مخهد:فؤاد عجدالباقي . 

65 الطبقات: لابن سعد. تحقيق د“ إتجسان<عباس . دار صادر: بيروت. 

7 الطبقات: لمسلم بن الحجاج. تحقيق: أ عبيدة مشهور بن حسن بن محمود 
ابن سلمان. الطبعة الأولى (١١51١ه).‏ دان الهجرةة الثقبة. 

7 العقود الدُرَيَّة من مناقب شيخ الإسلام أحمد إن تيميّة: .محمد بن أحمد بن 
الهادي . تقديم : علي صبح المدني . مطبعة المدني : القاهرة” 

۸-العلل الكبير للترمذي: ترتيب أبي طالب القاضي. تحقيق/ حمزة ديب 
مصطفى . الطبعة الأولى (057٠5١ه).‏ مكتبة الأقصى : عمان. 

4 العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد. (برواية عبدالله بن الإمام أحمد). تحقيق 
د. وصي الله محمد عباس. الطبعة الأولى (۸١٤٠ه).‏ المكتب الإسلامي: بيروت» 
ودار الخاني : الرياض. 

٠‏ العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» (برواية المرّوذي وغيره). 
تحقيق: وصي الله بن محمد عباس . الطبعة الأولى (508١ه).‏ الدار السلفية: الهند. 
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.)ه٠٤٠١( العلل: لابن المدينى. تحقيق محمد مصطفى الأعظمى . الطبعة الثانية‎ ١ 
۰ المكتب الاما رو‎ 

7" العلل: لابن أبي حاتم. (المطبوعة). تحقيق محب الدين الخطيب. تصوير 
دار المعرفة: بيروت. 

۳ العلل : للدارقطني . 

أ المخطوط : نسخة دار الكتب المصريّة 95”/ حديث. 
ب _ المطبوعة: تحقيق محفوظ الرحمن زين الله. الطبعة الأولى (05٠5١ه‏ 
57ه). دار طيبة: المدينة. 

4" علوم الحلديك: لأبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن= ابن الصلاح الشهرزوري. 
تحقيق نور الديخ+عتر. الطبعة الثالثة (5 ٠8١ه).‏ دار الفكر: دمشق. 

060 فتح الباري بشرح .صحيح البخاري : لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. 
تحقيق محب الدين التّقطيب» وراجعه قصى محب الدين الخطيب. الطبعة 
الأولى (۷١٤٠ه).‏ ذآن الريّان “للتراث: القاهرة . 

15 فتح الباري: لابن رجب: تحقيق جماعة منهم: محمود بن شعبان بن 
عبدالمقصودء ومجدي عبدالخالق الشافعنى. الطبعة الأولى (5117١ه).‏ مكتبة 
الغرباء : المديئة المنورة. 1 

1“ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي : .لأبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن 
السخاوي. تحقيق علي حسين علي . الطبعة الثانية (515١همَ):‏ تصوير دار الإمام الطبري. 

القراءة خلف الإمام: للبخاري. الطبعة الأولى (500١ه)‏ .دار الكتب العلمية: 
بیروت . 

4- قواطع الأدلة في أصول الفقه: لأبي المظفّر السمعاني. تحقيق: د. عبدالله بن 
حافظ الحكمى» و د. على بن عباس الحكمى. الطبعة الأولى (519١ه).‏ 
مكتبة التوبة: الرياض. ٠ ٠٠‏ 

الكامل في معرفة ضعفاء المحدّثين وعلل الحديث: لابن عدي (المطبوع 
باسم: الكامل في ضعفاء الرجال). تحقيق: د. سهيل زكار. الطبعة الثالثة 
(ه). دار الفكر: بيروت. 
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١‏ الكفاية في علم الرواية: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. 
تحقيق أحمد عمر هاشم. الطبعة الأولى (400١ه).‏ دار الكتاب العربي: بيروت. 
۲- لسان الميزان: لابن حجر. الطبعة الأولى (۲۹١١ه).‏ مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية : الهند. تصوير مؤسسة الأعلمي: بيروت. 

۳- محاسن الاصطلاح: للبُلقيني. تحقيق الدكتورة عائشة بنت عبدالرحمن. الطبعة 
الثانية (١١51١ه).‏ دار المعارف: القاهرة. 

٤‏ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي : للرامهرمزي. تحقيق د. محمد عجاج 
الخطيب . الطبعة الثالثة (05٠4١ه).‏ دار الفكر: بيروت. 
5 المراسيل : لعبلالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي- ابن أبي حاتم. تحقيق: 
شكرالله نعمةالله قوخاني. الطبعة الثانية (؟505١ه).‏ مؤسسة الرسالة: بيروت. 
5 المرسل الخفي وعلاقتة ربالتدليس» دراسة نظرية وتطبيقية على مرويات الحسن 
البصري: للشريف حاتم بن عارف العوني. الطبعة الأولى (5148١ه).‏ دار 
الهجرة : الثقبة. 

۷- مسائل الإمام أحمد: تأليف بي “داود .السجستاني . تحقيق: محمد رشيد رضا. 
تصوير دار المعرفة: بيروت. 

۸- مسائل صالح: للإمام أحمد. تحقيق” ,الدكتور, فضل الرحمن دين محمد. 
الطبعة الأولى (۸١٤٠ه).‏ الدار العلمية: الهند. 

04 المستدرك: للحاكم. الطبعة الأولى (81774). داترة المعارف العثمانية: 
الهند. تصوير دار المعرفة: بيروت. 

٠‏ مسند الإمام أحمد: تحقيق: جماعة» بإشراف شعيب الأرناؤوط.رالطبعة الثانية 
(ه). مؤسسة الرسالة: بيروت. 

١‏ معجم الصحابة: لأبي القاسم البغوي. تحقيق محمد الأمين بن محمد محمود 
أحمد الجكني . الطبعة الأولى (١١٤٠ه).‏ مكتبة دار البيان: الكويت. 

7 معرفة السنن والآثار: للبيهقي. تحقيق د. عبدالمعطي قلعجي. الطبعة الأولى 
(١51١ه).‏ جامعة الدراسات الإسلامية: باكستانء ودار قتيبة: دمشقء ودار 
الوعي : حلب ودار الوفاء: القاهرة. 
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4 معرفة علوم الحديث: للحاكم. تحقيق السيد معظم حسين. الطبعة الثانية 
(۳۹۷١ه).‏ تصوير المكتبة العلمية: المدينة المنورة. 

4 مناقب الشافعي : للبيهقي. تحقيق: السيد أحمد صقر. تصوير دار التراث: القاهرة. 

٥‏ الموطأ: برواية ابن القاسم وتلخيص القابسي (وهو: الملخّص لمسند موطأ 
مالك: برواية ابن القاسم). تحقيق المالكي. الطبعة الأولى (405١ه).‏ دار 
الشروق: جدة. 

7 الموضح لأوهام الجمع والتفريق: للخطيب البغدادي. تحقيق المعلمي. الطبعة 
الثانية (١٠٠٤٠ه).‏ تصوير دار الفكر الإسلامي. 
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۱۷٦ 


دليل الموضوعات 


المقدمة 
المسألة الأولى : 
تحرير الشرط المنسوب إلى البخاري 
sm‏ ترط عسل 
تحرير شرط أبي المظفر السمعاني 
المسألة الثانية : تسبة القول باشتراط العلم بالسماع إلى البخاري 


(تاىبْشهاء ودليلهاء ومناقشة الدليل) 
وفي المناقشة : 
تی اھ این فى تر أو ل ايعدم اع 
- ذكر بعض القرائن. التي تشهد لعدم السماع 
- من معاني نفي العلخ:بالستناع : ما لا يُعارض أن يكون 
الراوي قد تحمّل الرواية عَررْضًا أو مناولة أو مكاتبة ونحوها 
- من معاني نفي العلم بالسماع: , الخبّرُبالمجرّد بذلك» 
دون إعلالٍ للرواية» بل مع الحكخ:باتصالها 
- أن مسلمًا أعلّ أحاديث بعدم العلم بالسماع 


المسألة الثالثة : الأدلة على بُطلان نسبة اشتراط العلم باللقاءٌ إلى 


البخاري وغيره من العلماء 


الدليل الأول: سقوطٌ حُحجّة تلك النسبة 
الدليل الثالث: وَصْففٌ مسلم لخصمه بأنه جاهل خامل الذكر 


بع : الصمث التام بعد مسلم وقبل القاضي عياض عن 
التعرّض لهذه المسألة في كتب السنة 
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الدليل الخامس : أن في الأسانيد التي ضربّ مسلمٌ بها المثل» ولا يُعلم 
سماعٌ بعض رواتها من بعض› ويصححها مسلم. 
ويضعفها خصمه- أسانيد صحَحها البخاري 


الدليل السادس : أن جماعة من أهل العلم نقلوا الإجماعَ على مذهب مسلم: 


-١‏ أبو الوليد الطيالسي 
۲ الحاكم النيسابوري 
۳- أبو عمرو الداني 
4- البيهقى 
٥‏ ابن عبدالبر 
اجدابن حزم 
الدليل السابع : أن كتتب شروط الأئمة لم تنص على هذا الشرط أبدًا 
الدليل الثامن : نسبة أبن ظاهر شرط الاكتفاء بالمعاصرة إلى البخاري ومسلم 
الدليل التاسع : النصِوْضنّ الدالة على أن أهل العلم لا يشترطون العلم بالسماع : 
١‏ الإمام الشنائعي 
۲- أبوبكر الحميديٰ 
۳ الخطيب البغدادي 
-٤‏ أبو الحسن القابسي 
الدليل العاشر: صحيح البخاري نفسه 
الدليل الحادي عشر: احتجاج البخاري في صحيحه بالمكاتبةء 
. والمناولة» والوجادة 
الدليل الثانى عشر : اكتفاء البخاري بالمعاصرة في نصوص صريحة عنه 
الدليل الثالث عشر : اكتفاءُ جَمْعٍ من الأئمة بالمعاصرة: ٠‏ 
١‏ علي بن المديني 
"١‏ أحمد بن حنبل 
۳ يحبى بن معين 
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٤‏ أبو حاتم الرازي 
٥‏ أبو زرعة الرازي 


5 أبوبكر البرّار 


لاا خزيمة 
4 ابن حبان 


۹- الدارقطنى 


الدليل الرابع عشر: أن إجماع العلماء على اعتبار رواية الراوي عمن 
عاصره ولم يلقه تدليسًا يقتضي الإجماع منهم على 
الاكتفاء بالمعاصرة (أي على مذهب مسلم) 
الدليل الخامس عَْسِنِ: بطلان المذهب المنسوب إلى البخاري» 
وَوْضوحٌ سقوطه» وسوءٌ أثره على السنة 
المسألة الرابعة : بيان صواتٍ«مذهبٍ مسلم 
المسألة الخامسة : أثر تحزايق شراظ الحديث المعنعن على السنة 
المسألة السادسة: الردٌ على 21 شبهقين 


فهرس المصادر والمراجع 
دليل الموضوعات 
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مي وه 
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